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شكر�وتقدير

نشكر اللّه سبحانه وتعالى أولا ونحمده كثيرا على أن يسّر  

.لنا أمرنا في القيام بهذا العمل

ة المرجوة منه.ايونأمل أن نكون قد حققنا الغ

إلى  نتوجّه بالشّكر الجزيل  ولا يسعنا في هذا المقـام إلاّ أنْ  

الذي لم  موري سفيان"  ر" الدكتو معه، من تشرفنا بالعمل  

إلا وأفـادنا  يدخر لا معلومة ولا فكرةيبخل علينا بإرشاداته ولم  

والذي رافقنا خطوة بخطوة طيلة مراحل إعداد المذكرة، بها،

وجزاه اللهّ عن ذلك خير، أسأل االله أن يديمه فخرا لكلية  

الحقوق.

كر الخالص  كما لا يفوتنا في هذا المقـام أن نتقدّم بالش

والتقدير الخاص لأعضاء لجنة المناقشة على تفضّلهم بقبول  

مناقشة وتقييم هذه المذكرة.



ا�داء

من الصعو�ت حملت في طیلتها  الك�يرس�نوات5ة دامت یبعد مسيرة دراس� 

والمشقة والتعب، ٔ�� الیوم اقف �لى عتبة تخر� اقطف ثمار تعبي ؤ�رفع ق�عتي �كل 

فخر، فا�لهم � الحمد ق�ل ٔ�ن �رضى و� الحمد اذا رض�ت و� الحمد بعد الرضا، 

ٔ�نك وفقتي �لى إتمام هذا العمل وتحق�ق �لمي .

ٔ�هدي هذا الن�اح

.إلى الوا��ن ا��ن یدعوان، ٔ�ن ینير الله دروبنا وفي عونه �كون

إلى اخوتي و اخواتي.

لى العائ� وأ�صدقاء المحبوبون ا��ن بن�اح�ا �سعدون ویف�خرون.إ 

صبرینة



ٔ�هدي ثمرة نجا� المتواضع

إلى من وهبوني الحیاة وأ�مل، وال�ش�ةٔ �لى شغف

ومن �لموني ٔ�ن ٔ�رتقي سلم الحیاة بحكمة وصبر�طلاع والمعرفة،

�راً، وإحساً�، ووفاءً لهما: ٔ�بي العز�ز، ٔ�مي العز�زة.

إلى من وهبني الله نعمة وجودهم في ح�اتي إلى العقد المتين 

من كانوا عوً� لي في ر�� بحثي: ٔ�� بلقاسم، وإخوتي ثيز�ري و�ريمة

و الن�اح في مسيرتنا العلمیة،إلى من كاتف�ني ونحن �شق الطریق معاً نح

إلى صدیقة الغالیة ورف�قة دربي: معوشي صبرینة.

ؤ��يراً إلى كل من سا�دني، وكان � دور من قریب ٔ�و بعید في إتمام هذه المذ�رة،

سائ� المولى صلى الله �لیه وسلم ٔ�ن يجزي الجمیع �ير الجزاء في ا�نیا وأ�خرة.

زهوة
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مقدمة

سعت الجزائر في أعقاب الاستقلال جاهدة لبناء دولة القانون، وذلك من خلال تكریس 

تضمن الحفاظ على الحقوق والحریاتاحتیاجات الشعب، و لبي الجهود لوضع قواعد قانونیة تُ 

جهود بذلت الدولة الجزائریة ولتحقیق هذا الهدف، الأساسیة، وتسهر على حمایة الصالح العام

كبیرة لتطویر المنظومة القانونیة، حیث تخلت عن القوانین الفرنسیة التي كانت سائدة بعد 

ولم تتوقف الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةالاستقلال، وشرعت في صیاغة وإرساء دساتیر

ت بعدها ترسانة من النصوص القانونیة التي شملت مختلف القطاعات لالجهود عند ذلك، بل تو 

.لبي احتیاجات الدولة الجزائریة الحدیثةوالمجالات، وذلك بهدف تأسیس نظام قانوني متكامل یُ 

تي أن أصبح نهج حیاة البشریة، التعاني منه البشریة منذ القدم إلى وباءً 1الفسادظاهرةتعد 

فِي قُلُوبِهم مَّرَضٌ :"نبذ الفساد ومكافحته مصداقا لقوله تعالىلالتحتاج باستمرار للتقویم من خ

لاَ تُفْسِدُواْ في الأَرْضِ قَالُواْ فَزَادَهُمُ اللّه مَرَضاً وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ بِمَا كَانُواْ یَكْذِّبُونَ*وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ 

المواضیعمن تُعتبر هذه الظاهرة.2إنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ*أَلا إِنَّهُمْ هُمُ المُفْسِدُونَ وَلَكِن لاَّ یَشْعُرُونَ"

الأمرذا تعلق إسیما لاه،ومستقبلالمجتمع في حاضره ذات الصلة الوثیقة بأمن الهامة والحیویة 

ك ككل وذلمومیةالعوالمصلحةالوظیفة ، فالفساد یؤثر سلبا علىهلثُ ومُ المجتمعبقیم لمساسبا

سعت الجزائر بسببها، فرادالأیمسما إلى، اضافة أكملهبتمس المجتمعاهن، باعتبار ألخطورتها

الفساد.أوجهآلیات أخرى لتشمل كل ث االتقلیدیة واستحدالآلیاتتوسیعجاهدة إلى 

ةتعتبر  العامة للدولة، فهي تمثل معیار السیاسةذیلتنفالأداة القانونیة 3الوظیفة العام

، ومن ثم فإن الدولة لا تنفیذهاالموظفین الذي یسهرون على تطورها ومقیاس تقدمها، من خلال

:" انتهاك قواعد السلوك الاجتماعي المرتبط بالمصلحة العامة".في حین عرّف من منظور علماء الاجتماع على أنه-1

أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في جهود منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،خلیفة مراد، أنظر:للمزید من التفاصیل 

.25، ص2017العلوم، تخصص قانون دولي وعلاقات دولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة،

.12و11، 10، الآیة سورة البقرة-2
3 - « La fonction publique est un ensemble de personnes travaillant, sous certaines juridictions
ou dans un cadre intergouvernemental, au sein de l’administration publique. Une personne
travaillant au sein de la fonction publique peut être un agent non-titulaire (recruté par contrat)
ou bien un fonctionnaire titulaire dont les droits et obligations sont fixées par un statut ». Pour
plus d’informations, Voir : Jean-François lachaume, La fonction publique, 4eme édition,
Dalloz, Paris, 2017 P21.
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یمكنها أن تتطور إلا بتطور موظفیها، فهم المرآة العاكسة لها في شتى المجالات المختلفة. إن أداء 

من المظاهر ، فإن الفساد في المجال الإداري لوظیفة العامة لرسالتها النبیلة شرط أساسي لنجاحهاا

، قهابات أمرا مهما، نظرا لاتساع نطایتهاالتي طالما ارتبط بالوظیفة العامة، فإن حماالسلبیة 

علاقات ، وظهور الحاجة إلى وضع القواعد والأسس التي تحكم الالإداریةالاختصاصات وازدیاد

.القانونیة في كل النواحي الوظیفیةراءاتهوإجارها نظاما قانونیا له شروطه الوظیفیة، باعتب

الج التي تعالقوانینالوظیفة العامة یفرض نفسه على كافة فينزاهةالأصبح موضوع 

الأمم مختلف المعاهدات التي انضمت إلیها الجزائر كاتفاقیةلاستناداموضوع الوظیفة العامة، 

معالجة مختلف المظاهر لة العامة الوظیفقانونرض على ، الأمر الذي فُ 1الفسادلمكافحةالمتحد 

من الفساد بالوقایةالمتعلق 01-06رقم لقانونوهذا ما تضمنه ا،بهار السلبیة التي قد تضُ 

جاء به ، والذي وسع من نطاق مفهوم الموظف العام، على غرار المفهوم الضیق الذي 2ومكافحته

.3العامةلوظیفةلالأساسيقانونالمتعلق بال03-06الأمر رقم 

،التوظیفالشفافیة في تدابیرمن خلال ضمان ضروریاحمایة الوظیفة العامة بات أمر 

كذا ، ولاستمراریتهاالأساسیةالركیزةعدیُ للعنصر البشري الذي تكافؤأحسن و توظیفلضمان 

الوظیفة أخلاقیاتوظائفهم، من خلال إلزامهم بمدونة تأدیةالعمومیین أثناء ضمان نزاهة الموظفین 

ة.ن الخدمة العمومییالمرافق العامة وتحسرسیحسن لضمانا العامة، 

31یوم بنیویوركالعامة للأمم المتحدة الجمعیةالمعتمدة من قبل الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، اتفاقیة-1

ج ر ج ج، ، 2004افریل 19مؤرخ في ، 128-04مرسوم رئاسي رقمبموجببتحفظ علیهاالمصادق ،2003أكتوبر

.2004افریل 25، صادر في 26عدد 

، 14، عدد، ج ر ج جمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، 2006فیفري 20، مؤرخ في 01-06قانون رقم -2

01، صادر في 50، ج ر ج ج، عدد2010أوت 26، مؤرخ في 05-10رقم ، متمم بقانون 2006مارس 08صادر 

10، صادر في 44، ج ر ج ج، عدد 2011أوت 02، مؤرخ في 15-11بقانون رقم ، معدل ومتمم 2010سبتمبر 

.2011أوت 

، ج ر ج ج،العمومیةللوظیفةالأساسي یتضمن القانون،2006جویلیة15في مؤرخ، 03-06رقم أمر -3

، ج ر ج ج، 2022دیسمبر 18مؤرخ في ،22-22بالقانون رقم ومتمم ، معدل2006جویلیة16صادر في ، 46عدد

.2022دیسمبر 19، صادر في 85عدد 
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مل، وتشـعدة اجراءات یتطلبها القانونوالوقایة منه علىتعتمد المواجهة القانونیة للفســــــاد

إجراءات؛ وهيتطبیقهانبغي على الموظف العمومي التي یالالتزاماتجملــة منالأخیرةهذه 

، وقد فرضت على الموظفین العمومیین بغرض الوظیفيمسارتعزیز الشفافیة في الإلى فتهــد

الوقایة منه في مجال الوظیفة العمومیة، وتجنباً لارتكابهم لجرائم الفساد والحد منها، وتتمثل هذه 

في إجرائي التصریح بالممتلكات، والإبلاغ عن تعارض المصالح. بالرغم من تنوع الالتزامات أساساً 

طرق الوقایة من الفساد في مجال الوظیفة العامة إلا أنه لازالت الجزائر تتصدر المراتب الأولى في 

تفشیه وغیاب التأطیر القانوني المحكم، الأمر الذي یدفعنا لطرح الإشكالیة التالیة:

لوقایة من الفساد لضمان االوظیفة العامةفيتجسید النزاهةآلیاتنجاعةما مدى 

ومكافحته ؟

للإجابة عن هذه الإشكالیة تم الاعتماد على منهج استقرائي، وذلك بتبیان وإبرازٌ مختلف 

لنزاهة الوظیفة العامة، بالخصوص قانوني الوقایة من الفساد النصوص القانونیة المؤطرة

ومكافحته، وقانون الوظیفة العمومیة، وكذا تحلیل هذه النصوص من أجل إظهار مختلف 

الإشكالات القانونیة والعملیة.

ریس النزاهة في الوظیفة العامة هو أسلوب فعال للوقایة من الفساد ومكافحته، حیث ر تك

بالمعاییر الأخلاقیة وإدارة الموارد بكفاءة وعدالة، ولتحقیق ذلك یجب تبني سیاسات یضمن الالتزام

صارمة لمكافحة الفساد، وتعزیز الشفافیة والمسائلة وتحقیق الثقة المتبادلة بین الحكومة والمواطنین.

(الفصل الأول)

الحیویة لتحقیق النزاهة في یُعد التصریح بالممتلكات وتجنب تعارض المصالح، من الوسائل

الوظیفة العامة، مما یساهم في بناء بیئة عمل نزیهة وخالیة من الفساد، حیث یهدفان إلى تعزیز 

(الفصل الثاني)الشفافیة والمسائلة. 
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مة�كآلية�للوقاية:�الفصل��ول لفسا�من�تكر�س�ال��ا�ة����الوظيفة�العا دا

العامة للدولة، فهي تمثل معیار تطورها اسةیالسلتنفیذالقانونیةالعامة الأداة الوظیفةعتبر تُ 

، ومن ثم السیاسةعلى تنفیذ هذه یسهرونالذي الموظفیندورمن خلالوذلك تقدمها، ومقیاس

موظفیها، فهم المرآة العاكسة لها في شتى المجالات باحترافیةولة لا یمكنها أن تتطور إلا فإن الد

للمصلحة العامة شرط أساسي لضمان نزاهتها.العامة الوظیفةفإن لتحقیق ومن ثم،المختلفة

لاتساع نطاقها، وازدیاد مهماً نظراً إن حمایة الوظیفة العامة من ظاهرة الفساد بات أمراً 

الاختصاصات الإداریة، وظهور الحاجة الي وضع القواعد والأسس التي تحكم العلاقات الوظیفیة 

القانونیة في كل النواحي الوظیفیة.هله شروطه وإجراءاتقانونیاً باعتبارها نظاماً 

لضمان إجراءات توظیف عادلة وفعالة، تمثل هذه أساسیاً تُعد شفافیة التوظیف مفتاحاً 

العملیة إحدى الآلیات الرئیسیة لضمان اختیار وتعیین الموظفین بطریقة واضحة ومبنیة على 

(المبحث الأول)المهارات والكفاءات.

یُشكل الموظف العمومي بمفهومه الواسع المنصوص علیه في قانون الوقایة من الفساد 

له أن یلتزم أو یكون منضبطاً في أعماله دون وجود آلیة تُنظم سلوكه وأخلاقه ن، لا یمك1ومكافحته

السلوك كل الفئات التي تكون في وظیفة الأداء السلیم والنزیه والملائم الوظیفیة. تَشمل مدونة

(المبحث الثاني)والفعال في الوظیفة العمومیة.

السالف الذكر.، 01-06قانون رقم من 02/2أنظر نص المادة -1
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المبحث��ول 

شفافية�التوظيف����الوظيفة�العامة

، فالشفافیة 1یُعد ضمان الشفافیة السبیل الوحید لحمایة الوظائف العامة من أشكال الفساد

، بحیث یمنح الحق لأي فرد في الدولة 2تعني الوضوح والصدق والعلنیة في اتخاذ القرارات الإداریة

أن یعرف بكل ما یجرى في داخل مؤسساتها، وهذا یعني عمل كل موظف في أي إدارة كانت 

بصفة علنیة دون أي تستر، اذ لا یمكن حجب المعلومات أو اخفائها عن الرأي العام، مراعاةً لمبدأ 

الفساد أو مكافحته اذ لم یتضمن في العمل الإداري، وبالتالي لا یمكن الحدیث عن3الشفافیة 

تعالج بشكل صریح الواقع الحقیقي للتصرفات الفاسدة.4استراتیجیات واضحة

1 - La corruption est un comportement pénalement répréhensible par lequel une personne
sollicite, agrée ou accepte un don, une offre ou une promesse, des présents ou des avantage
quelconques en vue d’accomplir, de retarder ou d’omettre d’accomplir un acte entrant d’une
façon directe ou indirecte dans le cadre de ses fonctions. Ce comportement ne s’entend pas
uniquement dans une application nationale. Pour plus d’informations, Voir : Marouk
Ahmed, « la lutte contre la corruption dans l’union européenne », Revue Critique de
Droit et Science Politique, volume 17, numéro 07, Université Tizi Ouzou, 2022, P325.
2 - La transparence, dans le contexte politique et juridique, désigne la divulgation complète
des informations et des décisions gouvernementales et législatives, dans le but de renforcer la
transparence et la responsabilité au sein du gouvernement et des institutions publiques. Pour
plus d’information voir : BERNIER Pierre, Le dictionnaire encyclopédique de
l’administration publique, in :
https://dictionnaire.enap.ca/dictionnaire/docs/definitions/defintions_francais/transparence.pdf

ارات ورسم الخطط وعرضها على الجهات المعنیة بمراقبة أداء الحكومة تعني الوضوح التام في اتخاذ القر مبدأ الشفافیة-3

مبدأ الشفافیة في تسییر نیابة عن الشعب، وخضوع الممارسات الإداریة للمحاسبة والمراقبة المستمرة. أنظر وهیبة بلباقي، "

.302، ص 2022بشار، ، جامعة طاهري محمد،01، عدد 10، مجلد مجلة الحقوق والحریات شؤون العامة الإداریة"، 

الاستراتیجیات الواضحة تشیر الى الخطط المحددة والواضحة التي تستخدم لتحقیق أهداف بشكل دقیق، مما یساهم في -4

استراتیجیة الموارد البشریة ودورها في مصنوعة أحمد، ":النجاح بطریقة فعالة وواضحة. أنظرتوجیه الجهود نحو تحقیق 

، 2010، جامعة الشلف، 08، عدد06مجلد مجلة اقتصادیة شمال افریقیة،، "التنظیمي بمنظمات الأعمالتعزیز التغییر 

.140ص 
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المتضمن قانون الوقایة من الفساد 01-06نص المشرع الجزائري في القانون رقم 

ومكافحته على ضرورة تعزیز الشفافیة في إدارة الشؤون العامة، من خلال التزام المؤسسات 

.1والإدارات والهیئات العامة بمبادئ التوازن والنزاهة والشفافیة

في تسییر وظائف الدولة المختلفة، ویعمل یُعتبر الموظف العمومي هو حجر الزاویة 

لتحقیق المصلحة العامة، فیتعین علیه أن یقوم بهذه المهمة بصورة شفافة، دون الانحیاز أو البحث 

عن الأغراض الشخصیة. غیر أن الواقع أثبت خلاف ذلك مما أدى زیادة الفساد وتأثیر ذلك على 

.2ازدهار المجتمع وجودة حیاته

العام العنصر البشري الأهم في الوظیفة العمومیة، نظرا أنه یقوم بكافة یعتبر الموظف 

الأعمال الإداریة التي تدخل ضمن وظیفته، وهذا ما دفع المشرع إلى ضرورة وضع تدابیر وقائیة 

( المطلب الأول).3لعملیة توظیفه

أدائه، حیث تولت التشریعات المختلفة العنایة بالموظف العام من خلال تطویره وتحسین 

تتضمن هذه الجهود إقرار أنظمة تعلیمیة وتدریبیة لرفع كفاءة الموظفین، بالإضافة إلى التركیز 

الثاني) المطلب(على الجانب المالي من خلال زیادة الأجور.

، سالف الذكر.01-06قانون رقممن 11أنظر نص المادة -1

، البنك أخلاق العمل وسلوك العاملین في الخدمة العامة والرقابة علیها من منظور إسلاميفؤاد عبد االله العمر،-2

.10، ص 1999الإسلامي للتنمیة، المعهد الإسلامي للبحوث والتدریب، د م ن، 

مذكرة ،247-15الرقابة على الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي رقم أعراب حلیم، بعلي محمد أمین، -3

لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون عام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، 

.65، ص2006بجایة، 
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المطلب��ول 

فرض�قواعد�قانونية�لضمان�شفافية�عملية�التوظيف

، فأن الدولة 1من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد07المادة نصتطبیقا لما جاء في

م لتوظیف المستخدمین وغیرهم، من خلال مجموعة من ظُ إلى اعتماد وترسیخ وتدعیم نُ تسعى 

الآلیات والتدابیر التي یجب على كل دولة وضعها واعتمادها في تشریعاتها الداخلیة، وهذا ما دفع 

في ق و م ف م، تُرجمت في مجموعة من القواعد التي تتلخص في كریسهابالمشرع الجزائري إلى ت

النجاعة والشفافیة وغیرها من المعاییر الموضوعیة للتوظیف، وعلیه فإن الهدف من وراء وضع كل 

هذه التدابیر هو ضمان توظیف أشخاص أكفاء دون انحیاز، وهو ما یساهم مساهمة مباشرة في 

لإداري، وضمان مكافحة الفساد بشتى أنواعه.تحقیق الشفافیة في العمل ا

یتمتعون بالنزاهة والكفاءة في المناصب الإداریة فرض المشرع بهدف تعیین موظفون

الجزائري مجموعة من المعاییر والشروط التي ینبغي الاعتماد علیها وأخذها بعین الاعتبار حال كل 

الفرع الأول)(توظیف او تعیین.

التوظیف اخضاعها لجملة من المبادئ، تلتزم بمراعاتها الجهات یتطلب لنجاعة عملیة

(الفرع الثاني).2المكلفة بالتعیین، بغرض خلق جهاز إداري ناجح وفعال خال من المحسوبیة

سالفة الذكر.الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، اتفاقیةمنالفقرة الأولى 07أنظر نص المادة -1

لصالح فرد أو جهة ینتمي إلیها الشخص، مثل حزب أو عائلة أو إقلیم دون وجه حق.یقصد بالمحسوبیة تنفیذ أعمال -2

المجلة الجزائریة للأمن الإنساني،، الفساد والآلیات المؤسساتیة لمكافحته في الجزائر"أنظر زاوي أحمد، لوهاني حبیبة، "

.386، ص 2020، 1، جامعة باتنة01، عدد 05مجلد 
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لفرع��ول ا

التوظيف�إجراءات�شفافية�

ع اجراءات وشروط مكرسة قانونا بغرض تعیین ، بإتباالتوظیفعملیةأثناء الشفافیةتتحقق 

الموظف في الوظیفة التي تتلائم مع مؤهلاته وقدراته، بحیث یجب أن تتوفر فیهم الجدیة بعیدا عن 

المحسوبیة والمحاباة.

واعتماد شروط والشفافیة، في النجاعة التوظیفعملیةتتلخص القواعد المعتمدة في 

(أولا).1مشرف للموظف العموميتوظیفلضمان دقیقةموضوعیةومعارف

الاجراءات بجملة من تزامفي كافة القطاعات الالالتوظیفعملیةونجاعة زاهةلنیتطلب 

ثانیا)(والنجاعة.للكفاءة یفتقرونلتعیین وتوظیف أعوان تفادیاالقانونیةوالقواعد 

أولا:�ضرورة�اعتماد�شروط�موضوعية����عملية�التوظيف�

عملیة التوظیف الاعتماد على أسس وشروط موضوعیة أثناء عملیة یفترض لإنجاح

الانتقاء، لوضع الشخص في المنصب الذي یتوافق مع تخصصه المناسب، یجب أن یكون منصب 

مناسبا ومتوافقا مع قدرات الموظف، والجدیر بالإشارة إلى أن اتفاقیة الأمم المتحدة المتعلقة بالفساد 

للتشریع الداخلي لكل دولة، وهذا ما نجده منصوص علیه في نص تركت تنظیم شروط التوظیف 

.2من القانون الأساسي للوظیفة العمومیة الذي تضمن مجموعة الشروط الواجب توفرها75المادة 

والوقایة من العمومیةعلى ضوء قانوني الصفقات العمومیةالرقابة على الصفقات أسالیبفعالیةمدى موري سفیان، -1

في القانون، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم الماجیسترمذكرة لنیل شهادة الفساد ومكافحته،

.90و89، ص 2012ة عبد الرحمان میرة، بجایة، السیاسیة، جامع

، السالف الذكر.03-06رقم أمرمن 75للمزید من التفاصیل أنظر المادة -2
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تعتمد على علاقات القرابة والوساطة أو 1یُوضح المنطق أن عملیات التوظیف والترقیة

ةسشروط والمقاییالرشوة بشكل أكثر من اعتمادها على ال ، مما أدى إلى زیادة 2الموضوعی

مستویات الفساد الإداري، على الرغم من وجود نصوص قانونیة تخضع لمبدأ النزاهة والشفافیة. 

ثانيا:�ضرورة�إتباع�اجراءات�تكفل�الس���ا��سن�لعملية�التوظيف

السیر یعتمد التوظیف في مختلف القطاعات على مجموعة من الاجراءات التي تكفل

الحسن للتوظیف، على أن تمنح الفرصة لأكبر عدد ممكن من المشاركة بالدخول في المسابقة، 

وإثبات قدراتهم، ومن ثَم یحرص القانون على اتباع اجراءات معینة تلتزم بها الإدارة، فالمسابقة 

الممتحن تعتمد على المؤهلات والكفاءة والاستحقاق، لكن ما یؤخذ على هذا الأسلوب أن المواد

فیها في الغالب تبتعد عن الوظیفة المراد شُغلها، خاصة من جانب الكفاءة المهنیة والجانب العملي 

والتطبیقي.

الفرع�الثا�ي

�عتماد�ع���معاي���موضوعية����التوظيف

یتعین لضمان شفافیة التوظیف الاعتماد على معاییر موضوعیة لانتقاء أحسن للعنصر 

ف عند الاجراءات الشكلیة، بحیث یجب أن تتوفر فیهم الجدیة، بعیدا عن البشري، دون الوقو 

المحسوبیة والمحاباة.

من الفساد الوقایةفي قانون العمومیةبالوظیفةعلى مبدأ المساواة للالتحاق النصتم 

)اولا(.3العامالخاصة بالقطاع الوقائیةالتدابیرومكافحته ضمن 

الترقیة تشیر إلى رفع شخص من مستوى وظیفي أو درجة إلى مستوى أعلى داخل هیكل التنظیم الوظیفي، وذلك بناءً -1

على أدائه الجید أو تحقیقه للمؤهلات والخبرات اللازمة.

، عمان، يمركز الكتاب الأكادیمالفساد الاداري في الوظیفة العامة،لیلو راضي،حمزة حسن خضر الطائي، مازن -2

.15، ص 2015

.السالف الذكر، 01-06ر رقم أممن 03أنظر نص المادة -3
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هاعلیبنى التي تُ الأساسیةمن بین أهم المبادئ بالوظیفةعتبر مبدأ الجدارة في الالتحاق ی

)ثانیا(.والاستحقاقبالكفاءة یتمتعونوالتي تعزز تعیین أعوان التوظیفعملیة

�ل��ام�بمبدأ�المساواة�للالتحاق�بالوظيفة�العامة�ةأولا:�ضرور 

، 1التي نص علیها قانون الأساسي للوظیفة العمومیةیعتبر مبدأ المساواة من أهم المبادئ

یعمل هذا الأخیر على تكریس وتجسید الشفافیة في التوظیف، ویشمل التوظیف في التشریع 

، نظراً 2الجزائري كل المواطنین دون تمییز لأي كان مع مراعاة شروط التوظیف والمؤهلات العلمیة

بها، ومركز الإدارة باعتبارها سلطة عامة، وردت المرتبطة تلطبیعة بعض الوظائف والمسؤولیا

على هذا المبدأ ضمن قوانین مختلفة، كما هو الحال بالنسبة للفئات الذین 3بعض الاستثناءات

.4زاولوا تكویناً متخصصاً 

یقصد بالمساواة في الالتحاق بالوظیفة العمومیة أن یتساوى جمیع الموطنین في تولى 

وجاء مبدأ تكافئ الفرص یدعم مبدأ المساواة حیث 5م نفس المعاملة،الوظائف العامة بمعاملته

، 6ن في نیل الوظیفةیضمن الفرص لجمیع المترشحی

یجب أن یتسم الموظف بالأمانة والصدق والإخلاص والاستقامة، هذا ما یجعل الوظیفة 

نواعه وضمان العمومیة في أیاد أمینة مما یؤدي في نهایة المطاف الى مكافحة الفساد بشتى أ

نزاهة في الوظیفة العامة.

سالف الذكر.، 03-06أمر رقممن 74انظر نص المادة -1
مجلة القانون الدستوري والمؤسسات الجزائر،حمایة الوظیفة العامة كإجراء وقائي من الفساد فيبوادي مصطفى، -2

.122، ص 2020، جامعة مولاي الطاهرة، سعیدة، 02، عدد 03مجلد السیاسیة،

الاستثناءات على مبدأ المساواة تعني الحالات أو الظروف التي قد تتطلب التفرقة أو التمییز في المعاملة بناء على -3

حمایة حقوق الموظف في النظام اواة عام. للمزید من التفاصیل أنظر: رنلي فرید، معاییر محددة رغم أن مبدأ المس

مذكرة لنیل شهادة ماجیستیر، تخصص القانون العام الداخلي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، القانوني العمومي الجزائري،

.23و22،ص ص 2004جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

الذكر.فسال،03-06أمر رقم من 80أنظر نص المادة -4

.37ص المرجع السابق،زقاوي حمید، -5

أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة،تیاب نادیة،-6

.21و20، ص 2013و، قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وز 
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ثانيا:�ضرورة��ل��ام�بمبدأ�ا��دارة�و�ستحقاق����عملية�التوظيف

، 1یتطلب لتطویر وتنمیة الجهاز الإداري تنصیب موظفین أكفاء في أطار نزیه وشفاف

القادرین على فمبدأ الجدارة یعتبر من المبادئ الأساسیة التي تكفل للإدارة اختیار أفضل الموظفین 

وفقا لجدارتهم واستحقاقهم للمنصب، وهذا مراعاةً لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة 2تحمل المسؤولیة

الفساد وقانون الوقایة من الفساد ومكافحته، وتبعا لذلك یصبح المنصب من حق كل مواطن تنطبق 

.3علیه الشروط أیان كان نوع وظیفته

على 01-06یُعد مبدأ الجدارة، مبدأ مكمل ومدعم لمبدأ المساواة، حیث ینص القانون رقم 

، كما ینص أیضا 4تأكید وجوب مراعاة النجاعة والمعاییر الموضوعیة مثل الجدارة والإنصاف

الذي حدد شروط التوظیف مثل القدرة البدنیة والذهنیة والمؤهلات المطلوبة 03-06الأمر رقم 

، نظرا لغیاب الخبرة والكفاءة یخلق صراعات وخلافات في الوظیفة 5ق بالوظیفة المراد شغلهاللالتحا

بسبب تفاوت المستوى العلمي، كما أن افتقارهم للكفاءات العالیة یُخرج الوظیفة من الهدف الذي 

.6وجدت من أجله

صلاحیة والجدارة یَتضمن مبدأ الجدارة في الوظیفة العامة صوراً ثلاث یترتب على توفرها ال

للشخص الذي وقع علیه الاختیار وتتمثل في:

الوظائف : تُعتبر الأخلاق وحسن السمعة والسیرة الحسنة صفات ضروریة لشغلالجدارة الأخلاقیة

التي تتمتع العناصر البشریةاختیارإذ عادة ما تسعى الإدارة العامة إلى ;العامة والمحافظة علیها

یقصد حیثحرصاً على الارتقاء بالوظیفة العامة وتحقیقاً لصالح العام،بالكفاءة وحسن الاخلاق

.20و19صالمرجع نفسه،-1

.61صالمرجع السابق،غوفي هارون، -2

.49، صالمرجع السابقرنلي فرید، -3

سالف الذكر.،01-06قانون رقم من 01فقرة 03أنظر نص المادة -4

سالف الذكر.،03-06أمر رقم من 75أنظر نص المادة -5

دائرة البحوث "التدابیر الوقائیة لمكافحة الفساد في الجزائر بین المقاربة الاجتماعیة والقانونیة"، حاج جاب االله أمال،-6

142، ص ص2012، المركز الجامعي مرصلي عبد االله، تیبازة، 03، عدد 05مجلد والدراسات القانونیة والسیاسیة،

.143و
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بالجدارة الأخلاقیة مجموعة من الصفات والخصال الحمیدة التي یتحلى بها الشخص، فهي لصیقة 

.1بشخصیته وسلوكه فإذا تخلفت في المترشح للوظیفة تم استبعاده منها

:الجسم إلى الحد الذي یمكنه من القیام بأعباء هي أن یكون المترشح صحیح الجدارة الصحیة

الوظیفة العامة بصورة منتظمة، وأن یكون سلیما من الأمراض العقلیة والبدنیة، غیر أن ذلك یُعد 

أمراً في غایة الصعوبة، كما تتفاوت اللیاقة الصحیة من وظیفة إلى أخرى، وتثبت من خلال 

لا أن هذا الشرط مرن ومتغیر بحسب نوع الشهادة الطبیة المقدمة من طرف طبیب مختص، إ

السالف 03-06الصحیة في الأمر رقم الجدارة أخذ المشرع الجزائري ب.2الوظیفة المراد شغلها

، إلا أن هذا لا یعني إقصاء شریحة المعاقین تماما من 75/53وذلك من خلال نص المادة الذكر

.4الوظیفة العامة

:تشترط القوانین والتنظیمات التي تحكم الوظیفة العامة توافر المؤهلات العلمیة والفنیة الجدارة المهنیة

في المترشحین للوظائف العامة والاستمرار فیها، والترقیة للأعلى من أجل كسب الرهانات المتعلقة 

ائف بعصرنة الوظیفة العامة، وفي ظل وفرة الكفاءات الجامعیة، وهذه المؤهلات تختلف بحسب الوظ

.5ب شغلهاالمطلو 

، 04مجلدمجلة النبراس للدراسات القانونیة،، القانون الجزائري، التوظیف على أساس الكفاءة فيغربي أحسن-1

.14، ص2019، سكیكدة، 1955أوت 20، جامعة 02عدد

.722، ص2010، بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیةأصول القانون الإداري، حسین عثمان محمد عثمان، -2

.، السالف الذكر03-06من أمر رقم 75/5أنظر نص المادة -3

المتعلق بحمایة الاشخاص المعوقین ، 2002ماي 08، مؤرخ في 09-02من قانون رقم 24أنظر نص المادة -4

.2002ماي 14، صادر في 34، ج ر ج ج ، عدد وترقیتهم

.15، ص، المرجع السابقغربي احسن-5
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المطلب�الثا�ي

�عتناء�بالموظف�العمومي

العامة عموما وفي مكافحة الفساد الوظیفةفي أساساالموظف العام عنصرا عتبری

زاد الوعي والإعداد فكلمامن حیث التكوین ورفع مستواه، خصوصا. من هنا یتوجب الاعتناء به

.المهني للموظف قل الفساد، وكلما زاد الجهل وعدم الكفاءة تفشى الفساد

ن الموظفیلرفع كفاءة وتدریبيتعلیميالاعتناء بالموظف العام بفرض نظام تدابیرتتمثل 

(الفرع الأول)وتحسین مستواهم الوظیفي. 

للموظف مزایا كثیرة تضمن له حیاة كریمة متلائمة مع أهمیة وظیفته المتمثلة في الراتب 

(الفرع الثاني) وملحقاته. 

الفرع��ول 

�عتماد�ع���برامج��عليمية�للموظف���

یقتضي بعد إتمام عملیة التوظیف والتحاق الموظف بمنصبه اعتماد برامج تعلیمیة 

، وجب من أجل تحقیق 1وتكوینیة ملائمة، لتمكین الموظف من الأداء الصحیح والنزیه لوظیفته

المستجدات، ووضع برنامج شامل على كیفیة على الموظفاطلاعالشفافیة أمام الجمهور یجب 

اتفاقیةنصت علیه عنصرهذا اللأهمیةونظرا، المختلفةفي إشكالات العمل التصرف أثناء وقوعه

الموظفینلتمكین، وذلك 3مكافحتهالوقایة من الفساد و ، وكذا قانون 2لمكافحة الفسادالأمم المتحدة

.4لضمان نزاهة الوظیفة العامةوالسلیم والمشرف الصحیح من القیام بمتطلبات الأداء 

1 -BELJELALIA Nabil, la gestion des carrières dans la fonction publique algérienne,

Mémoire de Magister en Management, Faculté des Sciences Economiques, des Sciences de
Gestion et des Sciences Commerciales, Université d’Oran, 2013, PP 33 et 34.

لذكر.اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، سالف االفقرة الأولى من 07أنظر نص المادة -2

.، سالف الذكر01-06قانون رقم من 4الفقرة 03أنظر نص المادة -3

.71، ص2002سوریا، دار المدى للنشر، ،-ةاقتصادیجیة و سوسیولمقارنة-الفسادظاهرة ناصر عبید ناصر، -4
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،الفردي وكذا الاجتماعيالصعیدبغرض إعطاء مفهوم شامل عن الفساد وأخطاره على 

تحتل الصدارة دائما التيمثلا هيرویجفالن،الموظفینعملت البلدان المتقدمة كثیرا على تكوین 

تعمل على تكوین موظفیها، وتحسیسهم بمخاطر 1في العالموالأكثر شفافیةفي الدول الأقل فسادا

وآثاره السلبیة على الاقتصاد الوطني، رغم أن الفساد فیها غیر منتشر إلا بنسبة ضئیلة جدا، الفساد

بصفة الإفریقیة والعربیة في حین أن الدول التي ینتشر فیها الفساد بكثرة مثل الصومال، والدول 

.2عامة یكثر فیها الجهل ونقص المعرفة وعدم الاهتمام بتكوین الموظفین

هذا التكوین إلى تنمیة الموظف بالمعلومات وتحصیل المعارف المتعلقة بالوظائف التي یهدف 

منه لاسیما على المستوى ن، ولعل من نقائص تكوین ضعف نسبة المستفیدی3یشغلونها ومستجداتها

البلدي، أین یتلقى رئیس المجلس الشعبي البلدي فقط التكوین دون بقیة الأعضاء، یتحصل هذا 

كل منفصل إما نتیجةً لاحتیاجاتٍ محددة لرئیس مثل تحدید مهام إداریة معینة تتطلب الأخیر بش

تدریبا مخصصا لأنه  متوافق مع جدوله الزمني بشكل افضل من الأعضاء الاخرین، وإما یكون 

ذلك لأسباب إداریة أخرى مثل تفضیل تدریب القیادة بشكل فردي لتعزیز مهارات لاتخاذ القرارات 

لفعال لدوره ، كما أن هذا التكوین یُعد مجرد إجراء شكلي ورمزي فهو لا یحقق الهدف والتواصل ا

.4المرجو منه

متقدمة في مؤشر مدركات تُعرف النرویج بكونها دولة ذات مستویات عالیة من النزاهة والشفافیة، فقد احتلت مراتب -1

المرتبة السابعة 2023الفساد لمنظمة الشفافیة الدولیة لسنوات عدیدة، إلا أنها لم تكن في الصدارة دائما، حیث احتلت سنة 

. أنظر: تقریر مؤشر مدركات الفساد الصادر ، سویسرا وسنغافورةافي مؤشر مدركات الفساد، بعد الدنمارك، فنلندا، نیوزیلند

:الشفافیة الدولیة منشور فيعن منظمة

https://transparency-france.org/publications/indices-de-perception-de-
corruption/#.YrLYbf3ML3g.

.2024أفریل 29في تم الاطلاع علیھ
أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون عام، الآلیات الحدیثة لمكافحة الفساد، نصر الشریف العربي،-2

.41، ص2019كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولاي الطاهر، سعیدة، 

دیوان منظور تسییر الموارد البشریة وأخلاقیة المهنة،الوظیفة العمومیة بین التكییف والتحول من مقدم السعید، -3

.129، ص2010المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

-20التنفیذي رقم م، والمرسو 03-06"تكوین وتحسین مستوى الموظفین العمومیین بین الأمر رقم قروف جمال، -4

.145، ص2022جامعة سكیكدة، ، 01، عدد06مجلددائرة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة،"،194
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إلا أنه لا توجد أي نتیجة ته،مكافحالوقایة من الفسادمدة معتبرة من سن قانونمضت 

الذي قام بها الموظف العمومي والذي یؤدي إلى تقلیص أو تراجع مؤشر التكوینتعكس نجاعة 

ساد في الدولة، مما یدل على عدم وجود اهتمام بالتكوین الذي یقوم به الموظف العمومي، أو الف

لمكافحة الفساد.كوسیلةعدم استعماله 

الفرع�الثا�ي

مدى�تكر�س�أجر�ملائم�للموظف�العمومي

یجب الاعتناء بنظام الأجور والرواتب بغرض الوقایة من الفساد، حیث یتضح أن بعض 

مومیین یلجأون إلى ممارسات غیر قانونیة لتحقیق الاكتفاء الذاتي ، الأمر الذي جعل الموظفین الع

اتفاقیة الأمم المتحدة تلح وتصر على ضرورة الاعتناء بأجور الموظفین العمومیین، ونفس الأمر 

في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، بحیث نجد معدل الرواتب للموظفین في الدول النامیة 

انخفاضا مقارنة مع الدول المتطورة، الأمر الذي یظهر تباینا بین طبقات مختلفة حسب الأكثر

لا یصمد أمام  الإغراءات 1احتلالهم للثروة، هذا ما جعل الموظف البسیط یتقاضى راتبا بسیطا 

.2المالیة التي تأتیه

لمكافحة الفساد، وكذا بادر المشرع الجزائري تطبیقا لما نصت علیه اتفاقیة الأمم المتحدة 

القانون المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته إلى إصلاح نظام الأجور والرواتب، من خلال 

مختلف النصوص القانونیة التي نصت على تحسین رواتب الموظفین، قامت بإدخال تعدیلات 

شرع الجزائري ، إضافة الي قیام الم3على الشبكة الاستدلالیة للأجور في قطاع الوظیفة العامة

.25ص المرجع السابق، تیاب نادیة، -1

الإغراءات المالیة یقصد بها الحوافز المادیة التي تستخدم لجذب شخص ما أو التأثیر على سلوكه، وتشمل مثلا النقود، -2

الهدایا، الوعود، الامتیازات، یمكن استخدام الإغراءات المالیة لأغراض مختلفة منها: الرشوة، التأثیر على سلوك شخص ما 

السمات والخصائص –"الازمات المالیة والمصرفیة أنظر: عبد االله خبابه، أو جذب شخص به. للمزید من التفاصیل 

.67، ص2013، جامعة خیضر، بسكرة، 01، عدد 13، مجلد مجلة العلوم الإنسانیة، "-دراسة تحلیلیة-المشتركة

، یحدد الشبكة 2007سبتمبر 29مؤرخ في ، 304-07مرسوم رئاسي رقم من 06و05، 04أنظر المادة -3

، معدل ومتمم، 2007سبتمبر 30، صادر في 61ج ر ج ج، عدد الاستدلالیة لمرتبات الموظفین ونظام دفع رواتبهم، 
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، جسدت من خلالها واجب الدولة في السعي لتحسین الأجور 1بإصدار عدة نصوص قانونیة

والرواتب كآلیة وقائیة لعدم الوقوع في الفساد.

تصحیح الأجور والرواتب لا یعني بالضرورة التخلص من ظاهرة الفساد، إلا أنه قد یكون 

. إن الارتباط بین الفساد والفقر لیس قاطعا 2لعملخطوة مهمة نحو تعزیز النزاهة وتحسسین بیئة ا

بالضرورة، بل قد یكون أمراً نسبیاً، خاصة عندما یكون الموظف العام ملتزماً بالأخلاق ولدیه وزاع 

التلاعب بالأمور أو الرشوة أو التحیز في القرارات عبر سلطات علیا، لا ل، غالبا ما یتمث3دیني

، خاصة عندما یتعلق الأمر بوزیر أو نائب برلماني أو غیره، لذلك یمكن القول بأن رواتبهم قلیلة

تصبح مسألة الراتب نسبة تأثیر في مكافحة الفساد، ومن هنا یجب الاهتمام بالموظف العام من 

.4جمیع الجوانب، بما في ذلك التدریب وتحسین الأوضاع المالیة

، مؤرخ في 266-14بالمرسوم الرئاسي، رقم ، معدل ومتمم 2011فیفري 28، مؤرخ في 97-11بالمرسوم رئاسي رقم 

مارس 31، مؤرخ في 138-22بالمرسوم رئاسي رقم ل ومتمم، ، معد2014سبتمبر 29، صادر في 2014سبتمبر 28

، صادر في 03، ج ر ج ج، عدد 2023جانفي 16، مؤرخ في 54-23بالمرسوم رئاسي رقم ، معدل ومتمم، 2022

.2023جانفي 16

یحدد كیفیة منح ، 1990جویلیة 25، مؤرخ في 228-90مرسوم تنفیذي رقم أنظر نص المادة الأولى من -1

، 31ج ر ج ج، عدد مرتبات التي تطبق على الموظفین والأعوان العمومیین الذین یمارسون وظائف علیا في الدولة،ال

30، صادر في 61، ج ر ج ج، عدد 2007سبتمبر 29، مؤرخ في 305-07بمرسوم رئاسي رقم معدل ومتمم، 

.2007سبتمبر 

.25، ص 2002مؤسسة الأرشیف العربي، عمان، ، -عناصر بناء النزاهة الوطنیة-مواجهة الفساد باسم سكجها، -2

یقصد بالوزاع الدیني القیم والمبادئ الأخلاقیة التي یتبناها شخص بناءً على معتقداته الدینیة، یمكن أن یكون للوزاع -3

وجیهه نحو السلوك الأخلاقي والمسؤول. للمزید من الدیني تأثیر كبیر على تصرفات الفرد وقراراته، حیث یسهم في ت

، عدد 20، مجلد مجلة المعیار، "الوازع الدیني وعلاقته بمقاصد الشریعة الإسلامیة"حسني ماین سعادة، التفاصیل أنظر: 

.352، ص 2015قسنطینة، ،، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة39

.125ص المرجع السابق،بوادي مصطفي،-4
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المبحث�الثا�ي

�ل��ام�بمدونات�قواعد�سلوك�الموظف

على أهمیة اتخاذ تدابیر وقائیة فعّالة لتعزیز النزاهة ومكافحتهقانون الوقایة من الفساد یُؤكد 

وذلك من خلال وضع معاییر دقیقة وتنظیم برامج تدریبیة منتظمة للموظفین مع تقدیم ، والشفافیة

المهمة للوقایة من الفساد من العناصرالتي تُعتبر رواتب تنافسیة تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم،

. رغم توفیر كافة الظروف الملائمة لمزاولة الوظیفة، إلا أن الفعالیة تعتمد في مجال الوظیفة العامة

بشكل كبیر على وجود الضمیر المهني والسلوك الحسن والنزاهة لدى الموظف العام. فحتى وإن 

كامل إذا لم یكن الموظف ملتزم بالصدق كانت الشروط المادیة متاحة فإن الإدارة لن تستفید بشكل 

.1والأمانة

أن المشرع الجزائري فرض على الهیئات مفم ومن ق 07یلاحظ من نص المادة 

المذكورة فیها وضع مدونات وقواعد سلوكیة یضمن الأداء السلیم والنزیه للوظائف العمومیة والعهدة 

ات ولا مضمونها، وهذا ما یدفع الى عدم ولكن دون ذكر لا المقصود بهذه المدون2الانتخابیة

التطبیق الصارم لقانون الوقایة من الفساد ومكافحته.

تُعتبر مدونات السلوك أحد أهم الوسائل التي تعزز النزاهة في مهام الموظف وتصرفاته 

( المطلب الأول)وتنظم سلوكه وأخلاقه الوظیفیة، لیستقیم وینضبط في أداء وظیفته.

ترتكز مدونات قواعد السلوك للموظفین العمومیین في القطاع العام على النزاهة والشفافیة، 

والتعامل المهني مع المواطنین، أما في القطاع الخاص فتشمل توجیهات حول النزاهة التجاریة، 

(المطلب الثاني)وحفظ سریة المعلومات التجاریة. 

.27و26ص المرجع السابق،تیاب نادیة،-1

من أجل دعم مكافحة الفساد، تعمل الدولة على أنه: "، السالف الذكر 01-06قانون رقم من 07نصت المادة -2

والمجالس المنتخبة وجمعات المحلیة والمؤسسات والهیئات العمومیة وكذا المؤسسات العمومیة ذات النشاطات 

بین موظفیها ومنتخبیها، لاسیما من خلال وضع ةالاقتصادیة، على تشجیع النزاهة و الأمانة وكذا روح المسؤولی

ة تحدد الإطار الذي یضمن الأداء السلیم والنزیه والملائم للوظائف العمومیة والعهدة الانتخابیة".مدونات وقواعد سلوكی
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المطلب��ول 

ام�بمدونات�قواعد�السلوكمدى�التكر�س�القانو�ي�للال�� 

من من الفسادمدونة أخلاقیة المهنة والسلوك كونها وسیلة من وسائل الحدتكریستم

توطید العلاقة بین مؤسساتها والمتعاملین معها وفق من أجل احترامهایستوجب خلال وضع قواعد 

ذاتیة تنظم السلوك بینما تسعى مدونات قواعد السلوك إلى ترسیخ رقابة؛سیادة احترام القانون

المهني للموظفین، حیث تكمن المشكلة الحقیقیة في التطبیق الفعلي لهذه المدونات ولیس في 

وجودها بحد ذاته، فوجودها لا یُغني عن تطبیقها بشكل فعّال على أرض الواقع.

في تٌعد مدونات قواعد السلوك المعاییر والقیم الأخلاقیة التي ینبغي للموظف الالتزام بها

(الفرع الأول)العامة.مجال الوظیفة 

تهدف مدونة السلوك بصفة واضحة إلى تعزیز النزاهة وسلوك الأخلاقي، تشجیع على بناء 

(الفرع الثاني)بیئة یسودها التفاعل الإیجابي.

الفرع��ول 

مف�وم�مدونة�أخلاقية�سلوك�الم�نة

، 1المتعلقة بالصدق والأمانة والإخلاص في العملهة والقیماز تعمل الدولة على تشجیع الن

التي تُعتبر من التدابیر الهامة في القانون المهني ككل سلوكیةخلال وضع مدونات وقواعد من 

نتیجة دورها في ضبط سلوك العمال والموظفین، وتأثیرها الهام في أخلقة العمل وإبعاده عن مواطن 

2الشبهات والفساد.

.118، ص 2011دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، الفساد الإداري، عصام عبد الفتاح مطر، -1

أطروحة لنیل ، 01-06دعم استراتیجیة مكافحة الفساد بإنشاء هیئة وطنیة بموجب القانون رقم سعادي فتیحة، -2

، 2024شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.270ص  
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تُعتبر قواعد سلوك الموظف العمومي في السیاق الفقهي مجموعة من التوجیهات والمبادئ 

(أولا)الأخلاقیة والقانونیة التي یجب على الموظفین العمومیین اتباعها. 

تُعد مدونات قواعد السلوك الموظف العمومي في السیاق القانوني أنها مجموعة من اللوائح 

(ثانیا)ك المقبول و المرغوب فیه وعلى الموظف إتباعه. و الأنظمة التي تحدد السلو 

تُساهم نزاهة الوظیفة العامة في تعزیز الثقة بین المواطنین والإدارة العامة، باعتبارها أحد 

.(ثالثا)الركائز الأساسیة التي تضمن الإداء الفعال من خلال مجموعة من المبادئ

أولا:�التعر�ف�الفق��

، 2على أنها مجموع الواجبات المتأصلة لممارسة نشاط مهني1یعرف الفقه أخلاقیات المهنة 

وهذه الواجبات تجد لها أساسا في مجموع المبادئ والقواعد التي یتعین مراعاتها والتقید بها في 

یة ترتبط بأخلقة الإدارة أو الوظیفة العموم3ممارسة الوظائف والمهن، وأخلاقیات المهنة كمصطلح

مجموعة من القواعد وكذا الخدمة العامة، لذلك تعرف أخلاقیات المهنة في العمل الإداري أنها:" 

والسلوك التي یسترشد بها الموظفون عند ممارسة أعمالهم بصورة صحیحة ویتجنبون في ذات 

الوقت التصرف الخاطئ والسلوك غیر الصحیح وتتبعد الأخلاق في مجملها من الأخلاق العامة 

ي تعلمها الإنسان في حیاته من الأسرة والمدرسة و الدین والأصدقاء، إذ هي بیان شامل الت

الموظف، وجانب من الفقه  منْ یرى أنه یتعذر التمییز هناك من الفقه من یمیز بین أخلاقیات المهنة وقواعد سلوك -1

بوضوح بین منْ ینتمي إلى أخلاقیات الفردیة من أدبیات المجموعة أو الأخلاقیات المهنیة لمجموعة ما سواءً كانت هذه 

ب أن تظل وفیة الأخلاقیات تهتم بجمیع الوظائف العمومیة أو ما هو مدونة أو قواعد سلوكیة، ذلك أن القواعد الأخلاقیة یج

أخلاقیات أنظر: مقدم السعید، "للأفكار المشتركة للمرفق العام و المصلحة العامة وكذلك الشأن بنسبة لمدونات السلوك.

، ص 1997، المدرسة الوطنیة للإدارة، الجزائر، 01، عدد 07، مجلد مجلة الإدارة الوطنیة للإدارة، الوظیفة العمومیة"

10.

2 - NICOLE Decoopman, "Droit et déontologie- contribution à l’étude des modes de

régulation", curapp-revues, Paris, p 86. www.U-picardye.fr/curapp-revues.
:ونعني بأخلاقیات المهنة في اللغة الفرنسیة، وهي مصطلح تتألف من شقین: والتي تعني الواجب، وتعني العلم، انظر-3

AUBIN Emmanuel, Droit de la fonction publique, 2eme Ed, Edition EJA, Paris, 2004,
p175.
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بذلك بالموظف ، 1للقیم والمبادئ التي ینبغي أن توجه العمل الیومي الذي یقوم به الموظف العام"

ملزم بالحرص على النزاهة في تأدیة وظیفته والابتعاد عن الفساد وعن عوامل التمییز بین 

طنین وعن أي تجاهل لمبدأ المساواة.الموا

ثانيا:�التعر�ف�القانو�ي�

مر أو یقصد بقواعد أخلاقیة المهنة أنها مجموعة من المبادئ المدونة أو غیر المدونة تأ

ظروف معینة، وهي انعكاس للقیم التي یتخذها الفرد كمعاییر تنهى عن سلوكیات معینة تحت

.2ن اهتمامات التشریعات الداخلیةتحكم سلوكه فإن هذه المدونات كانت م

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، 01-06بناءً على مقتضیات أحكام القانون رقم 

ه المنصوص علیها ضمن نفس القانون 3أصدرت الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحت

لى الخصوص إلى مشروعا لمدونة سلوك الموظف العمومي، تضمنت مقدمة تمت الإشارة فیها ع

السالفة الذكر حیث 01-06من قانون رقم 07أن هذا المشروع تم إعداده تطبیقا لأحكام المادة 

عُرفت أدبیات المهنة على أنها مجموعة من القیم والمبادئ التي تأخذها مفهوما معنویا ومدنیا، 

دلیل یساعده على اتخاذ التي تنخرط فیها أعضاء المنظمة، حیث تُعتبر هذه المبادئ والقیم بمثابة 

السلوك والقرار وفقا له. كما عرفت أخلاقیات المهنة على أنها المصطلح الذي یحیل إلى النصوص 

التنظیمیة وإلى المعاییر المفروضة من قبل مهنة أو وظیفة والتي تتضمن الواجبات والالتزامات 

ا مدونة السلوك فقد عرفتها وكذا المسؤولیات التي یخضع لها الأشخاص المعینون لممارستها. أم

"تدابیر الوقایة من الفساد المتعلقة بقواعد السلوك وأخلاقیات الموظفین العمومیین في القانون تبون عبد الكریم،-1

.31و30، ص ص 2019الطاهر مولاي، سعیدة، ، جامعة 02، عدد 07، مجلد مجلة القانون والمجتمعالجزائري"،

.29ص، نفس المرجع-2

تم النص على إنشاء الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته ضمن أحكام الباب الثالث من قانون الوقایة من الفساد -3

، 2006نوفمبر 22، مؤرخ في 413-06وما یلیها. قد تم إثر ذلك إصدار مرسوم رئاسي رقم 17ومكافحته في المادة 

22، صادر في 74، ج ر ج ج، عدد یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته وتنظیمها وكیفیة سیرها

، صادر 08، ج ر ج ج، عدد 2012فیفري 07، مؤرخ في 64-12، معدل ومتمم، بالمرسوم رئاسي رقم 2006نوفمبر 

، 08-22حیث تسمى حالیا بالسلطة العلیا للشفافیة التي تم انشائها بموجب القانون رقم )ملغى(.2012فیفري 15في 

، ج ر وصلاحیاتهاوتشكیلتهامن الفساد ومكافحته والوقایةللشفافیةالسلطة العلیا تنظیمیحدد ، 2022ماي05مؤرخ في 

.2022ماي 14، صادر في 32ج ج، عدد 
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بأنها مجموعة من القواعد المكتوبة لهیئة أو لمؤسسة أو لهیكل للحرف التي تستلزم بها والتي تنظم 

سلوك المستخدمین والمسؤولین وهي ذات طابعین أخلاقي ومهني، كما تتضمن الإجراءات سواءً 

.1واعدالتأدیبیة أو الجزائیة التي تترتب عن عدم الالتزام بهذه الق

ثالثا:�مبادئ�أخلاقيات�الم�نة

إلى أهم المبادئ التي تحكمها والتي خلال تعریف أخلاقیات المهنةیمكن الإشارة من 

تختلف باختلاف المیادین، حیث یتم اجمالها في:

التصرف على أساس ما تملیه الجوانب الموضوعیة فقط على الموظف، وتقدیم :الحیادیة

حد سواء دون تمییز وفقا لمعتقدات سیاسیة أو دینیة أو عرفیة.الخدمات للمواطنین على

:تجرد السلوك وتصرفات الموظف من أیة أعراض أو مقاصد خصوصیة عند خدمة النزاهة

المواطنین حفاظاً على مكانة المؤسسة وعملاً على تعزیز المصلحة العامة للمجتمع.

واجباته دون تسویف أو تعقید وتجنبه السلوك الذي : التزام واجتهاد الموظف العام بأداء الفعالیة

یوحي للإهمال أو اللامبالاة بمصالح المواطنین.

:الالتزام بعدم صرف المال العام أو تبذیره أو إساءة استعماله والحرص على حسن الكفاءة

ات استخدام كافة أشكال الموارد الموجودة بالمؤسسة، وبالتالي الحفاظ على الممتلكات والإراد

.العامة دون التأثیر على جودة تقدیم الخدمة

:الالتزام بمعاییر راقیة من الأداء بجمیع أشكاله، وكذا الالتزام بالشفافیة التامة في توفیر الجودة

المعلومات داخل المؤسسة أو في إرشاد المواطنین.

 :العمل بجد یُضاعف ویعلي من قیمة الرقابة الذاتیة على الأداء عما آداءالاحترافیة المهنیة

دونها من الرقابة الخارجیة.

 :هذا من خلال الامتثال للقواعد القانونیة المسیرة للعمل وفقا للقوانین والأنظمة احترام القانون

واللوائح والتعلیمات الصادرة بموجبها وتطبیق أحكام القضاء دون تأخیر.

.26ص مرجع السابق، تبون عبد الكریم، -1
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تُعد من أحد ركائز النزاهة، إذ تُساهم في توضیح ما على الأفراد من حقوق وما علیهم ة:الشفافی

.1من واجبات في دولتهم، كما تُساهم في مواجهة المحسوبیة والفساد وتحقیق العدالة

الفرع�الثا�ي�

أ�داف�مدونة�أخلاقية�الم�نة

تضبط السلوك المهني ذاتیةرقابة إیجادیكمن الغرض من وضع مدونات السلوك محاولة 

، هفعالة لبناء قطاعات فعالة ومحصنة ضد الفساد وأفعالرقابیةیعتبر أداة الضمیرللأعوان، فهنا 

،2الراشدظف فهي تعتبر من أسس الحكم المو ةینفسقیم الأمانة والإخلاص في ترسیخمن خلال 

وتحقیقتخدامها لمنافع خاصة وتجنب اسالتبذیروالتي تسعى للمحافظة على الأموال العامة من 

.3في مجال الوظیفة العامةمایلاسالحكامة في كل القطاعات والمجالات 

لاسیما المتعلق منه بتحسین 4تهدف مدونة أخلاقیة المهنة إلى تنظیم أشكال النقد الذاتي

المردودیة وتحصین الكفاءات الفنیة وتحفیز المهارات المهنیة، وخلق جسور الثقة في الأهداف 

المتبعة والانضمام إلى بعض المبادئ التي یفرضها تنظیم الوظیفة العمومیة وتحقیق النزاهة 

.5والشفافیة

-دراسة حالة خزینة ولایة تیارت-"أثر أخلاقیات المهنة في مكافحة الفساد الإداريبوادو فطیمة، بحوص نسیمة، --1

.23، ص2021، جامعة إبن خلدون، تیارت، 02، عدد04مجلدمجلة الدراسات التجاریة والاقتصادیة المعاصرة،"،

أساسیا في تحقیق نزاهة الوظیفة العامة، اذ یعتمد على العدالة، الحكمة، والأخلاق في اتخاذ یمثل الحكم الراشد مفهوما -2

القرارات، مما یؤدي إلى تعزیز النزاهة والشفافیة في إدارة الشؤن العامة، في الواقع یعتبر الحكم الراشد نهجاً أساسیاً في 

یسهم في بناء مؤسسات حكومیة قویة وفعالة.مكافحة الفساد وتعزیز الثقة بین الحكومة  والموطنین، مما

.95و94ص المرجع السابق،موري سفیان، -3

إلى تقییم الذات وتقدیرها بشكل موضوعي، وتحلیل النقاط القویة والضعف في السلوكیات أو تشیر أشكال النقد الذاتي-4

الأفكار الشخصیة بهدف التحسین والتطور الذاتي.

.10، صالمرجع السابق، السعیدمقدم-5
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الشؤون العامة بشكل موضوعي ونزیه وغیر علىالموظفعرفْ تهدف إلى ضمان تَ 

السلطة، كما أن استخدامفي الإساءةالضوابط التي تحول دون التعسف أو وتعبر أحد ،متحیز

إلى مساعدة الجمهور في توضیح ما هو حق للموظف وما هو سعى ومیة تالوظیفة العمأخلاقیات

حرافنالاما یسهل علیهم محاسبته عند واجب علیه في أدائه لوظیفته أثناء تقدیم الخدمات لهم، م

.1الأخلاقیةعن هذه الحدود 

المطلب�الثا�ي

أنواع�مدونات�قواعد�سلوك�الموظف�العمومي

تتنوع مدونات قواعد سلوك الموظف العمومي وفقا للسیاسات والقوانین المعمول بها في كل 

موظفین العمومیین الالتزام دولة، حیث تشمل مجموعة من القواعد والتوجیهات التي یجب على ال

بها أثناء مزاولة عملهم.

والتنظیمات القوانین وكذاالمهنالوظائف و باختلافالعموميالموظفتختلف قواعد سلوك

رغم أنه الأهم، ونات السلوك على القطاع الخاصتقتصر مدأنه لا، كماوالنصوص المنظمة لها

.2بل تُلزم جمیع أفراد المجتمع بالالتزام بها بغض النظر عن وظائفهم ومناصبهم

تُعتبر مدونة قواعد سلوك في القطاع العام مجموعة من المبادئ والقواعد التي تهدف إلى 

ة توجیه السلوكیات والممارسات داخله. تُعد هذه المدونة أداة مهمة لضمان النزاهة والشفافی

)(الفرع الأولالعامة.والمساءلة في إدارة الشؤون 

، جامعة البلیدة 01، عدد 12مجلد مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة،" أخلاقیات الوظیفة العمومیة"، جبري محمد، -1

.93، ص 2019، الجزائر، 02

مهنة الشرطة، إن مدونات السلوك وأخلاقیات المهن المتعلقة بمكافحة الفساد كثیرة ومختلفة مثل: مدونة اخلاقیات -2

، النظام القانوني لمكافحة الرشوة: بودهان موسى، رمدونة اخلاقیات مهنة التربیة، مدونة أخلاقیة المهنة الجمركیة،... أنظ

.281، ص2010دار الهدى، الجزائر، 
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أن اعتبارعلى، القطاع الخاصالفساد على شركاتمكافحةمن مسؤولیةكبیرقع جزءی

ونموه ستدامتهلافي وجود بیئة عمل داعمة ةوالمباشر الأولىالمصلحةهذا القطاع صاحب 

)الثانيالفرع (.1ستخدامالاوسوءمن الهدر لمواردهوحافظة 

الفرع��ول 

مدونة�سلوك�القطاع�العام

ظلت أخلاقیات المهنة لوقت قصیر حكراً على المهن الحرة، بدأ نطاقها یتوسع لیشمل 

، فإعداد مدونة أخلاقیات المهنة هو انشغال دائم غالباً ما أصبح یتكرس في الحیاة 2نشاطات أخرى

.3العمومیةالعملیة على مستوى العدید من المؤسسات والإدارات

تسعى مدونة سلوك القطاع العام إلى تحدید معاییر السلوك والأخلاق المرغوبة والمتوقعة 

من قبل الإدارات وموظفین العمومیین، ووضع السلوك المهني في إطار محدد بدلاً من تركه 

فافیة للاجتهاد الشخصي لكل موظف أو إدارة، الأمر الذي یجعل البیئة الوظیفیة بناءةً وأكثر ش

بالنسبة للموظف العام، ویؤدي ذلك إلى تشجیع الموظفین العمومیین على تنمیة قدراتهم الفنیة 

ة من جهة، وكذا تنمیة القیم والثقافة الأخلاقیة المرتبطة بمهنهم مما یقوي 4والوظیفیة والإداری

د عنه ثقة العلاقة بین الموظفین باختلاف سلمهم الإداري من جهة أخرى، فضلاً على أنه تتول

متبادلة بین الموظف والمواطن، وهو ما تسعى له كل النصوص والقوانین.

إذن فمدونات قواعد سلوك القطاع العام هي من الأولویات المرغوب فیها لمكافحة الفساد 

السالفة الذكر، التي هي ركیزة أساسیة لضمان 07وهذا ما أكدته المادة 01-06في قانون رقم 

الة وبناء دولة عادلة ومنصفة.حوكمة رشیدة وفعّ 

مساءلة في والالنزاهة والشفافیة ي، یلانبوزاید، سامي الكأباوي، محمد جر علىمصلح عبیر، عزمي الشعیبي، -1

.41، ص2007ساءلة أمان، فلسطین،ملامن أجل النزاهة الائتلاف مواجهة الفساد،

.298، صالمرجع السابقمقدم السعید، -2

.297صمرجع نفسه، -3

.40، صالمرجع السابقي،یلانبوزاید، سامي الكأباوي، محمد جر علىمصلح عبیر، عزمي الشعیبي، -4
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الفرع�الثا�ي

مدونة�سلوك�القطاع�ا��اص

یهدف قانون الوقایة من الفساد ومكافحته إلى تعزیز النزاهة والمسؤولیة والشفافیة في 

، لكن عند التطرق إلى التدابیر الوقائیة في القطاع الخاص لاسیما ما 1القطاعیین العام والخاص

تُتخذ تدابیر لمنع ضلوع القطاع «:السالف الذكر01-06من قانون رقم 13تنص علیه المادة 

الخاص في الفساد، ونص عند الاقتضاء، على جزاءات تأدیبیة فعّالة وملائمة ردعیة تترتب على 

:يمخالفتها. لهذا الغرض یجب أن تنص التدابیر المذكورة لاسیما على ما یأت

القطاع الخاص.تبالكشف والقمع وكیاناتعزیز التعاون بین الأجهزة التي تقوم •

تعزیز وضع معاییر وإجراءات بغرض الحفاظ على نزاهة كیانات القطاع الخاص المعنیة، بما •

في ذلك مدونات قواعد السلوك من أجل قیام المؤسسات وكل المهن ذات الصلة بممارسة 

جیع تطبیق نشاطها بصورة عادیة ونزیهة وسلیمة، للوقایة من تعارض المصالح، وتش

التعاقدیة مع علاقتهاالممارسات التجاریة الحسنة من طرف المؤسسات فیما بینها وكذا في 

.الدولة

.تعزیز الشفافیة بین كیانات القطاع الخاص•

.التي تنظم كیانات القطاع الخاصلإجراءاتالسیئ الاستخدامالوقایة من •

.تدقیق داخلي للحسابات الخاصة•

كل هذه التدابیر، تتخذها أجهزة الدولة من أجل منع ضلوع القطاع بوضوح أنّ یتبیّن 

یوجد ما یلزم الشركات التجاریة باتخاذ إجراءات معینة لمواجهة الفساد. ولا الخاص في الفساد، 

إلى غیاب نصوص تلزم الشركات التجاریة باعتماد تدابیر مكافحة الفساد وتكریس الإشارةتقتضي 

، 02-04رقم في القانون ، أو2المتعلق بقانون المنافسة03-03رقممرالأالشفافیة، سواء في 

.، السالف الذكر01-06قانون رقم من02أنظر نص المادة الأولى فقرة -1

، 2003جویلیة 20مؤرخ في 43عدد ج رج ج، ، یتعلق بالمنافسة، 2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03أمر رقم -2

، 2008جویلیة 2مؤرخ في ،36عدد، ج رج ج، 2008جوان 25مؤرخ في ، 12-08رقم بقانونل ومتمم معد

.2010أوت 18مؤرخ في ، 46ج رج ج، عدد ،2010أوت15مؤرخ في ، 05-10قم وبقانون ر 
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الأولىالذي یهدف في مادته الأخیرهذا،1التجاریةالذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات 

الاقتصادیینإلى تحدید قواعد ومبادئ شفافیة ونزاهة الممارسات التجاریة التي تقوم بین المتعاملین 

تهلكین؛ فعدم وجود نصوص تلزم الشركات التجاریة باعتماد معاییر مكافحة الفساد وبینهم والمس

تنص على: 2020من التعدیل الدستوري لسنة 09، لاسیما أن المادة یعرقل فعالیة مواجهة الفساد

... أو الرشوة أو الاختلاسأو التلاعبالوطني من أي شكل من أشكال الاقتصادحمایة «

.2»أو المصادرة غیر المشروعةالاستحواذالمشروعة أو التعسف أو التجارة

یتضمن قانون المشتریات الحكومیة في قسم المتعلق بمكافحة الفساد ضرورة أن تتكفل 

سلطة ضبط المشتریات العمومیة وتفویضات الخدمات العمومیة بإعداد مدونة أدبیات وأخلاقیات 

وتنفیذ المشتریات العمومیة وتفویضات الخدمات العمومیة، یرافق المهنة للمتدخلین في مراقبة إبرام 

علیها الوزیر المكلف بالمالیة، ویتعهد هؤلاء المرقبین باحترام المدونة والإمضاء على تصریح بعدم 

، حیث نلاحظ عدم وجود نفس الالتزام لشركات التجاریة وضرورة التمتع بمدونات 3وجود تضارب

قایة من الفساد ومكافحتها.قواعد السلوك تتضمن الو 

ج رج ج، عدد یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، ،  2004جوان 23مؤرخ في ، 02-04قانون رقم -1

،46عدد ، ج رج ج، 2010أوت 15مؤرخ في ،  06-10قم ربقانونومتمم معدل ، 2004جوان 27مؤرخ في ، 41

.2010أوت 18مؤرخ في 

منشور بموجب المرسوم ،1996لسنة الشعبیةالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیةدستور من 09أنظر نص المادة -2

معدل في ،1996دیسمبر08صادر في ،76ج ر ج ج، عدد ،1996دیسمبر 07مؤرخ في ، 96-438الرئاسي رقم

افریل 14في صادر ،25ددج ر ج ج، ع،2002افریل 10مؤرخ في ، 03-02صادر بموجب القانون رقم ،2002سنة 

63ج ر ج ج، عدد ، 2008برنوفم15مؤرخ في ،19-08صادر بموجب القانون رقم ،2008معدل في سنة ،2002

،2016مارس 06خ في مؤر ،01-16رقم صادر بموجب القانون،2016معدل في سنة ،2008برنوفم16صادر في ،

-20موجب المرسوم الرئاسي رقم صادر ب،2020نة سمعدل في ، 2016مارس 07صادر في ، 14عدد ج ر ج ج، 

.2020دیسمبر 30صادر في ،82ج ر ج ج، عدد ،2020دیسمبر02مؤرخ في ، 442

العامة المتعلقة بالصفقات، یحدد القواعد 2023أوت 05مؤرخ في ،12-23رقمقانونمن 65المادة نصأنظر -3

.2023، صادر في أوت 51، ج رج ج، عددالعمومیة
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ية��الفصل�الثا�ي: ةمدى�فعال فة�العام تكر�س�نزا�ة�الوظي فروضة�ع���الموظف�العمومي�ل �ل��امات�الم

ة:�الفصل�الثا�ي فة�العام تكر�س�نزا�ة�الوظي فروضة�ع���الموظف�العمومي�ل ية��ل��امات�الم مدى�فعال

فئات معینة بضرورة مإلى إلزاالجزائري بالمشرعدفعت ظاهرة تنامي الفساد بمختلف صوره

شخاصالأنزاهةوصون العمومیةممتلكاتالحمایةالتصریح بما لدیها من ممتلكات وهذا من باب 

1المناصببخدمة عمومیة من أي شبهات قد تلحق بهم جراء تولیهم هذه المكلفین
لهذا الغرض قام ، 

06-01رقمانون على رأسها القمتنوعة من النصوص القانونیة والتنظیمیة نجدبسن ترسانة

لنموذج التصریح المحدد414-06رقميالرئاسوالمرسومبالوقایة من الفساد ومكافحته، المتعلق

ت بالنسبة بالممتلكاتحدد لكیفیات التصریح الم415-06رقميالرئاسالمرسوم، و 2بالممتلكا

المتعلق06-01رقممن القانون 06المادةعلیهم في المنصوصرغیمیین و العمموظفینلل

.3بالوقایة من الفساد ومكافحته

أدَّت كثرة قضایا الفساد في الآونة الأخیرة بالمشرع الفرنسي إلى الإسراع في سن قانون 

، لیضبط بموجبها تعارض المصالح في الإدارة العمومیة، أما في 2013شفافیة الحیاة العامة لسنة

ة تعارض المصالح المنصوص علیها قانوناً التشریع الجزائري، فأدَّى تنافر وغموض أحكام مواجه

بإلى عدم وضوح موقف هذا الأخیر، لاسیما في ظل ضعف آلیات تخلیق الحیاة العامة، ما یُصعِ 

.4التكریس الفعلي لهذه المواجهة

نص المشرع الجزائري على إجراء التصریح بالممتلكات بغرض ضمان الشفافیة وحمایة 

الممتلكات العمومیة وصون نزاهة الأشخاص المكلفین لخدمة عمومیة من أي شبهات قد تلحق 

(المبحث الأول)بهم.

مجلة العلوم "، أمـام السلطـة العلیـا للشفافیـة والوقایـة من الفسـاد ومكافحتـهبالممتلكات التصریـح"،شریفــة خالــدي-1

.160، ص2022، جامعة العربي التبسي، تبسة، 02، عدد15مجلدالاجتماعیة والإنسانیة، 

، ج ر ج ج، عدد یحدد نموذج التصریح بالممتلكات، 2006نوفمبر 22، مؤرخ في 414-06رقم مرسوم رئاسي -2

.2006نوفمبر 22، صادر في 74

ممتلكات بالنسبة الموظفین ، یحدد كیفیة التصریح بال2006نوفمبر 22، مؤرخ في 415-06مرسوم رئاسي رقم -3

.2006نوفمبر 22، صادر في 74، ج ر ج ج، عدد العمومیین غیر المنصوص علیهم في المادة السادسة

مجلة الأكادیمیة للبحث القانوني،"المواجهة القانونیة لتعارض المصالح في الإدارة العمومیة"،بومنصور نورة، -4

.513، ص2017، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 02، عدد08مجلد
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الناجمة ذلك بالنظر للعواقب الوخیمة و تعارض أو تضارب المصالح قلقا كبیرا مسألةتُشكل 

(المبحث .مجال تحقیق نزاهة الوظیفة العامةفيعلى مسیرة التقدم و التنمیةر عنه والتي تؤث

الثاني)
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المبحث��ول 

الفسادمن�التصر�ح�بممتل�ات�كآلية�وقائية�ل��د�

للوقایة من جرائم الفساد تطلب استحداث آلیات ائف العمومیةالوظفي انتشار الفسادإن 

زام كل شخص قائم بأعباء ألنظام بنيتإلىالجزائريشرع المجهود فاتجهتختلف أنواعها، مب

ة، على اعتبار التصریح حددتها السلطات العاملجهاتممتلكاته السلطة العامة بأن یفصح عن كل 

.1الوقائیة من الفسادالآلیات إحدى أهمیجسدإجراء بالممتلكات

تي یملكها الموظف العمومي، من أجل الأموال الراقبةالتصریح بالممتلكات أداة لمعتبر یُ 

3والمفاجئ لبعضهم، ومدى تورطهم في قضایا الفساد2مشروعالغیر راءالكشف عن حالات الث

الموظفین العمومیین في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته بضرورة زائريالمشرع الجألزملذلك 

، وللتخلص من تبعات الفساد 4تولى وظائفهمأثناءةیوالشفافهة زانلالتصریح بممتلكاتهم، ضمانا ل

من التدابیر الوقائیة التي نادت بها اتفاقیة الأمم المتحدة راءكل المجالات، إذ یعتبر هذا الإجفي 

.5لمكافحة الفساد

نص المشرع الجزائري على إجراء التصریح بالممتلكات في العدید من النصوص التشریعیة 

(المطلب على مؤشرات النزاهة والشفافیة في تولي الوظیفة العامة.والتنظیمیة، وذلك تحقیقیا لأ

)الأول

،"-مساهمة لرصد أوجه القصور في الأحكام ذات الصلة-التصریح بالممتلكات في التشریع الجزائريخلیفة موراد، "-1

.782، ص 2022، 1، جامعة باتنة01، عدد 08جلد، مللأمن الإنسانيالجزائریةالمجلة 

الثراء غیر المشروع هو مصطلح قانوني یشیر إلى زیادة غیر مبررة في ثروة الشخص خلال فترة زمانیة محددة، لا -2

یمكن تفسیرها من خلال مصادر دخل مشروعة، حیث یُعد الثراء غیر المشروع مكسبا مالیا لا یتوافق مع الدخل المعلن 

ة أو وظائف أو استثمارات مشروعة. للمزید من التفاصیل أنظر: للمكلف، ولا یمكن إثبات مصدره من خلال أعمال تجاری

مجلة العلوم الإنسانیة،"جریمة الإثراء غیر المشروع في ضوء قانون الوقایة من الفساد ومكافحته"،حاحة عبد العالي، 

.230، ص2009، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 16، عدد09مجلد

.100ص،سابقري سفیان، مرجع مو -3

السالف الذكر.،01-06رقمنونمن قا04أنظر نص المادة -4

.اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، السالفة الذكرمن08نظر نص المادة أ-5
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الثغرات بممتلكات الموظفین العمومیین إلا أن التصریحلإجراء المشرع تأطیررغم 

(المطلب .فارغ المحتوىإجراء میدانیا جعل منه تفعیلهمة في راالتي تعتریه وغیاب الصالقانونیة

الثاني).

المطلب��ول 

التكر�س�القانو�ي�لإجراء�التصر�ح�بالممتل�ات

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته على الموظف العمومي 01-06فرض القانون رقم 

واجب التصریح بممتلكاته وهذا تماشیا بما دعت إلیه اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بضرورة 

الموظف العمومي بتصریح لسلطات المعنیة.وضع دول الأعضاء لتدابیر ونُظُم لإلزام 

یهدف اجراء التصریح بالممتلكات إلى حمایة المال العام والاستخدام غیر المشروع له، 

وتحقیق الشفافیة والنزاهة في الأشخاص الذین یتولون مناصب في الوظیف العمومي، والذین 

(الفرع الأول)یلزمون بتصریح بذمم المالیة . 

ح الموظف العمومي بممتلكاته وضع جرد لكافة أمواله المنقولة والعقاریة في یشمل التصری

الفرع بدایة تولیه الوظیفة أو انتخابیه أو تعینه، وتعدیله عندما یطرأ على ذمته المالیة أي جدید. (

الثاني)

الفرع��ول 

الملزمون�بتصر�ح�بالممتل�ات

المتعلق بتصریح 04-97مالأمر رقیُرجع الأساس القانوني لتصریح بالممتلكات إلى 

، هذا الأخیر لم یحدد  بدقة صفة الأشخاص الواجب علیهم التصریح بممتلكاتهم في 1بالممتلكات

صادر في 03، عدد ج، ج ر جبالممتلكاتالمتعلق بالتصریح7199ي جانف11مؤرخ في ، 04-97رقم أمر-1

.( ملغى)1997جانفي12
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" التزام قانوني المقصود بالتصریح بالممتلكات بأنه: 01-06من قانون رقم 04حین نص المادة 

ت خلال الشهر الذي یعقب تاریخ یلتزم به الموظف العمومي عن طریق اكتتاب تصریح بالممتلكا

تنصیبه في وظفته أو عند بدایة عهدته الانتخابیة، على أن یتم تجدید هذا الالتزام عند كل زیادة 

معتبرة في الذمة المالیة له".

من قانون رقم 02یتضمن الموظف العمومي كل الأشخاص المحددون بموجب نص المادة 

التالیة:السالف الذكر والمتضمن الفئات06-01

التشریعیة أو التنفیذیة أو القضائیة أو لدى المجالس لطة شخاص الموظفون في السالأ•

بصفة دائمة أو مؤقتة باجر أو همأو انتخابهمأو تعیینیهمیة المنتخبة والذین تم توظیفحلالم

.نهبدو 

هذهبهمشخاص الذین یتولون ولو بشكل مؤقت وظیفة أو وكالة باجر أو دون اجر أو یساالأ•

، هاالدولة كل أو بعض رأس مالتملكعمومیة أو أي مؤسسة أخرىهیئةالصفة في خدمة 

.أو أي مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومیة

ه.موظف عمومي أو من في حكمهانلىكل شخص أخر معرف ع•

وسعت نصوص قانونیة وتنظیمیة أخرى من فئات الموظفین الملزمین بتصریح بممتلكاتهم، 

لجمهوریةارئیس إذ یشمل التصریحالسالف الذكر:" 01-06من قانون رقم 06منها المادة 

ول لأ س الدستوري، والوزیر الوأعضاء ورئیس المجمةلأس الومجهوأعضاء البرلمان بغرفتی

، والولاة ةلبنك الجزائر ، والسفراء والقناصس المحاسبة ومحافظجلوأعضاء الحكومة ورئیس م

للمحكمة العلیا ".أمام الرئیس الأول 

الذي یحدد كیفیة التصریح بالممتلكات بالنسبة 415-06أضاف المرسوم الرئاسي رقم 

. كما حدد كل من 1السالفة الذكر01-06من قانون 06للموظفین غیر المذكورین في المادة 

الصادر عن المدیریة العامة للوظیف العمومي، ومن بعده 2007افریل 02القرار المؤرخ في 

.السالف الذكر، 415-06مرسوم رئاسي رقم من 02أنظر نص المادة -1
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المعدل له، قائمة الأعوان العمومین والملزمین بالتصریح 2017جانفي 16القرار المؤرخ في 

.1بممتلكاتهم والذي حصرهم في الأعوان العمومین العاملین في بعض الوزرات

یلتزم الموظف العمومي إلى جانب التصریح بممتلكاته أن یصرح أیضا بممتلكات أولاد القصر 

زوجه وهو ما ینقص من فعالیة هذا الاجراء في الوقایة من الفساد، دون التصریح بممتلكات 

باعتبار أن الموظف الفساد باستطاعته تسجیل أمواله المتحصل علیها من مصادر غیر مشروعة 

، وعلیه حبذا لو أن المشرع یُلزم الشخص المصرح بممتلكاته، التصریح 2كالرشوة مثلا باسم زوجته

ه وأولاده البالغین.كذلك بممتلكات زوجه ووالدی

، المتعلقة بتفعیل مكافحة الفساد والتي تنص على 2009نجد كذلك وجود تعلیمة رئاسیة لسنة 

ضرورة اكتتاب أموال الزوجة، بعد تأكیدها على تحیین التصریح بالممتلكات الذي یسري على كافة 

ى التصریح المنتظم بما أعوان الدولة ویجب تطبیقه على كافة المستویات، وأیضا جبر الإطارات عل

، غیر أن الأمر بقي مجرد حبر 3طرأ من مستجدات في ممتلكاتهم الفردیة والعائلیة وتقدیم مبرراتها

وهذا یمكن أن یؤدي إلى استغلال هذه الثغرة من قِبل مسؤولي الدولة لتحقیق منافع على ورق،

شخصیة غیر مشروعة.

الفرع�الثا�ي

نطاق�التصر�ح�بالممتل�ات�

یشمل تصریح الموظف العمومي بممتلكاته وضع جرد لكافة أمواله المنقولة والعقاریة في 

بدایة تولیه الوظیفة أو انتخابه أو تعیینه، وتعدیله عندما یطرأ على ذمته المالیة أي جدید، وذلك 

، ج ر ج ج، عدد یحدد قائم الأعوان العمومیین الملزمین بالتصریح بالممتلكات، 2007أفریل 02قرار مؤرخ في -1

17، صادر في 30، ج ر ج ج، عدد2017جانفي 17، معدل ومتمم بقرار مؤرخ في 2007أفریل 18، صادر في 25

.2017ماي 

ةمجلة الأكادیمینحو مراجعة النصوص القانونیة المنظمة لإجراء التصریح بالممتلكات الواقع والأفاق"، هارون نورة،"-2

.364، ص2015، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 02، عدد12مجلد ، للبحث القانوني

.2009دیسمبر 13ي فةصادر ،متعلقة بتفعیل مكافحة الفساد03تعلیمة رئاسیة رقم --3
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وفق إجراءات محددة بآجال قانونیة أمام جهات مختصة تختلف باختلاف فئات الموظفین الملزمین 

بالتصریح بممتلكاتهم، لینشر و یعلق محتوى التصریح في الأخیر وهذا تحقیقا لمبدأ الشفافیة 

والنزاهة في الوظیفة العامة.

یُعتبر التصریح بالممتلكات عملیة یقوم بها الأفراد أو الشركات لتقدیم تقریر یحدد فیه قیمة 

(أولا) أو ممتلكات أخرى.الممتلكات التي یمتلكونها، سواء كانت عقارات أو أصول مالیة

یُعد التصریح بالممتلكات آلیة أساسیة لمكافحة الفساد وتعزیز الشفافیة في الوظیفة العامة، 

حیث یلزم القانون فئات معینة من الأشخاص بالكشف عن ممتلكاتهم بشكل دوري وتخلف حسب 

(ثانیا)فئة الشخص الملزم.

أولا:�محتوى�التصر�ح�بالممتل�ات

التصریح بالممتلكات على بیانات الموظف العام الشخصیة كاسمه واسم أبیه، یحتوي 

، وبالنسبة للممتلكات المصرح بها فیجب أن تتضمن 1وعنوانه وتاریخ تعیینه أو تاریخ تولى وظیفته

ولو في 2جردً مفصلا لكافة الأملاك العقاریة والمنقولة التي یحوزها المكتتب أو أولاده القصر

مضمون التصریح 414-06، كما حدد المرسوم الرئاسي رقم 3لجزائر أو في الخارجالشیوع في ا

.4بالممتلكات في الجزء الخاص بالملحق

یتضمن محتوى التصریح بالنسبة الأملاك العقاریة المبنیة وغیر المبنیة والمتمثلة في الشقق 

أو المحلات التجاریة التي یملكها والعمارات والمنازل الفردیة والأراضي الزراعیة أو المعدة للبناء 

الأملاك المنقولة التي تشمل المكتتب وأولاده القصر في الجزائر أو  في الخارج، وفي ما یخص 

.33و32، ص ص المرجع السابقتیاب نادیة، -1

وما یلاحظ في هذا الصدد أن المشرع  الجزائري لم یلزم زوجة المصرح ولا أبنائه المتمتعین بالأهلیة القانونیة باكتتاب -2

التصریح بممتلكاتهم، وهذا من شأنه أن ینقص من شدة الرقابة ویفتح المجال لإمكانیة استغلال المكتتب لهذه الثغرة فیقوم 

رق غیر مشروعة لزوجه أو أبناءه. للمزید من التفاصیل أنظر،  حمزة عشاش، حمزة بكتابة الثروات المتحصل علیها بط

، 02، عدد 01، مجلد المجلة الجزائریة لقانون الأعمال،التصریح بالممتلكات كآلیة وقائیة لمكافحة الفسادخضري، 

.97، ص 2020جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

.السالف الذكر،01-60قانون رقم من 05أنظر نص المادة -3

.، السالف الذكر414-06مرسوم رئاسي رقم من 03أنظر نص المادة -4
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الأثاث ذي القیمة المالیة المعتبرة أو كل تحفة أو أشیاء ثمینة أو سیارات أو سفن أو طائرات أو 

لة مسعرة أو غیر مسعرة في البورصة أیة ملكیة فنیة او أدبیة أو صناعیة أو كل قیم منقو 

كتتب وأولاده القصر في الجزائر أو في الخارج.یملكها الم

لذمة المالیة من حیث أصولها السیولة النقدیة والاستثمارات أي تحدید اأما بالنسبة 

ها وكذا تحدید طبیعة الاستثمار وقیمة الأموال المخصصة التي یملكها المكتتب وأولاده وخصوم

الخارج، أما الأملاك الأخرى تشمل كل ما تبقى من أملاك لم في الجزائر و/أو في القصر

تحدد سالفا، أو تصریحات أخرى لم یحددها المرسوم.

ثانيا:�أجال�التصر�ح�بالممتل�ات

السالف الذكر، على 01-06السالفة الذكر من القانون رقم 04نص المشرع في المادة 

بالممتلكات بغض النظر عن صفة المصرح، والمنصب الذي یشغله، على میعاد موحد للتصریح 

یستشف من ذلك أن یقوم الموظف العمومي باكتتاب تصریح بالممتلكات خلال الشهر..."،أنها:"

كل الأشخاص سالف ذكرهم، ملزمون بالتصریح عن ممتلكاتهم خلال مدة أقصاها شهر من تاریخ 

یین كالوزراء والمدراء أو من بدایة عهدتهم الانتخابیة إن كانوا التعیین في المنصب، إن كانوا معن

منتخبین كرئیس الجمهوریة وأعضاء المجالس المنتخبة على اختلافها، وقد تمدد إلى شهرین أخرین 

، ویجدد هذا التصریح بالتصریح الأوليفي حالة القوة القاهرة لتدارك عدم التصریح، ویسمى هذا 

1ي الذمة المالیة للمصرح، وذلك خلال  مدة شهرین، التي تعقب هذه الزیادةعند كل زیادة معتبرة ف

.2بالتصریح التجدیديویسمى هذا التصریح 

فهذا معتبرة،یُلاحظ أن المشرع الجزائري لم یحدد مقدار هذه الزیادة، لكن بتفسیر عبارة 

یلا, عقارات...، لكن دلالة على أن هذه الزیادة ظاهرة وتغیر في نمط عیش المصرح به كشراء ف

توجد نصوص خاصة حددت فترات إضافیة أخرى للتصریح التجدیدي ومثال عن ذلك القانون 

السالف الذكر.، 01-06قانون رقم من 04/03أنظر نص المادة -1

، مجلد مجلة الحقوق والحریاتأمال یعیش تمام، التصریح كآلیة وقائیة  للحد من ظاهرة الفساد الإداري في الجزائر، -2

.509، ص 2016، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 02، عدد 04
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المتضمن القانون الأساسي للقضاء، والذي نص على إعادة التصریح 11-04العضوي رقم 

، إضافة إلى التصریح الأول و التصریح التجدیدي یوجد أیضا ما 1سنوات05بالممتلكات كل 

، 2حیث یكون من قبل الموظف عند نهایة عهدته أو عند انتهاء مهامهبالتصریح النهائي ى یسم

لكن الملاحظ كذلك أن المشرع الجزائري لم یحدد بدقة المدة بل تركها مفتوحة، على خلاف ما كان 

الملغى أي ضبط مدة التصریح بالشهر من انتهاء المهام والتي تمدد 04-97علیه في الأمر رقم 

.3"حالة القوة القاهرة"شهر أخر إلى

المطلب�الثا�ي

غموض�آلية�التصر�ح�بالممتل�ات

یُعد التصریح بالممتلكات آلیة قانونیة تستخدم في العدید من الدول لمكافحة الفساد وتعزیز 

الشفافیة والمسائلة، یهدف هذا التصریح إلى الكشف عن ممتلكات الأفراد الخاضعین له، بما في 

الموظفون العمومیون والمسؤولون الحكومیون، وذلك لضمان عدم إثرائهم بشكل غیر مشروع ذلك 

خلال فترة تولي مناصبهم، حیث تواجه عملیة التصریح بالممتلكات العدید من الإشكالات التي تُحد 

من فعالیتها في تحقیق أهدافها.

المواطنین ویعیق عملیة یتسبب تعدد جهات تلقي التصریح بالممتلكات  عبئاً كبیراً على

تسجیلها وتحصیلها، حیث یتیح فرصاً للفساد، مما یشكل عائقا في تحقیق نزاهة  الوظیفة العامة.

(الفرع الأول)

أنها تبدو مجرد الرقابة على أفعال الفساد، إلا لتكثیفللشفافیةاستحدثت السلطة العلیا 

(الفرع الثاني).فعالیتهان تحد مقانونیةجع لوجود إشكالات راجهاز شكلي وهذا 

المتضمن القانون الأساسي ، 2004سبتمبر 06، مؤرخ في 11-04رقم قانون عضويمن 25أنظر نص المادة -1

.2004سبتمبر 08، صادر في 57، ج ر ج ج، عددللقضاء

السالف الذكر.، 10-06قانون رقم الفقرة الأخیرة من 04أنظر نص المادة -2

، السالف الذكر.04-97أمر رقم من 07أنظر نص المادة -3
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الفرع��ول 

إش�الية��عدد�ج�ات�تلقي�التصر�ح�بالممتل�ات

بغرض ضمان الشفافیة والنزاهة في تسییر الشؤون العمومیة والكشف عن مصادر الثراء 

غیر المشروع للقائمین على تقدیم الخدمة العمومیة. وزع المشرع الاختصاص بتلقي التصریح 

، وبالرجوع إلى أحكام القانون المتعلق بالوقایة من الفساد 1عدد من الجهاتبالممتلكات على 

وهذا یشكل والنصوص التنظیمیة له، فإن الاختصاص بتلقي هذا الإجراء یؤول إلى عدة جهات 

حیث نجد على رأسها السلطة العلیا للشفافیة تحدیا في تعقید الإجراءات وعرقلة العملیة بشكل عام،

محل تسمیة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد هاتلت تسمیحَ فساد ومكافحته التي والوقایة من ال

.2لهاالمنظم08-22رقمقانونصدور من تاریخ ابتداءومكافحته، 

التعدیلوالوقایة من الفساد ومكافحته، والتي أُنشئت بموجب للشفافیةالعلیاتعد السلطة 

في مجال مكافحة الفساد والتي الوطنیةالاستراتیجیات، التي تعتبر من 20203وري لسنة الدست

(أولا).من الفساد ومكافحتهللوقایةالوطنیةالهیئةجاءت لتحل محل 

یشغل الرئیس الأول للمحكمة العلیا مكانة مرموقة في هرم السلطة القضائیة، حیث یتولى 

ع التزیني دون أم یمارس مهام إداریة وتنظیمیة هامة، یرى البعض أن دوره قد ینحصر في الطاب

.(ثانیا)تأثیرا حقیقیا على مسار العدالة وقرارات المحاكم

.510صالمرجع السابق، آمال یعیش تمام، -1

.السالف الذكر،08-22القانون من 42المادةأنظر نص-2

.، السالف الذكر2020تعدیل الدستوري من 205أنظر نص المادة -3
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أولا:�الطا�ع�التقر�ري�لدور�السلطة�العليا�للشفافية����تفعيل�آلية�التصر�ح�بالممتل�ات�

مستقلة رقابیةدستوریةوالوقایة من الفساد ومكافحته مؤسسة للشفافیةتعتبر السلطة العلیا 

، حیث تتمتع بمجموعة من الصلاحیات 1والاستقلال المالي والإداريالمعنویةبالشخصیة تتمتع

وذلك من اجل التحقیق في القضایا المالیة والاداریة والكشف عن الفساد من أجل تعزیز الثقة بین 

عن مظاهر الإثراء2تختص هذه الأخیرة بإجراء التحریات الإداریة والمالیةالمواطنین والحكومة.

غیر المشروع لدى الموظف العمومي الذي لا یمكنه تبریر الزیادة المعتبرة في ذمته المالیة، ویعتبر 

هذا الدور امتداد لاختصاصها في تلقي التصریح بالممتلكات.

یمكن أن تشمل التحریات التي تجریها السلطة العلیا أي شخص یحتمل أن تكون له علاقة 

بتستر على الثروة غیر المبررة لموظف عمومي في حال ما إذا تبین أن هذا الأخیر هو المستفید 

الحقیقي منها، یمكن للسلطة العلیا أن تطلب توضیحات مكتوبة أو شفویة من الموظف العمومي أو 

.3المعني وحتى تتمكن السلطة العلیا من القیام بهذا الدور بشكل المطلوبالشخص

، أنه إذا رفض للشفافیةمن القانون المنظم للسلطة العلیا 10یظهر من خلال نص المادة 

في ، و 4یاإقلیمهة، تقوم السلطة العلیا بإخطار النائب العام المختص زاالموظف تقدیم تصریح بالن

جدیة تؤكد وجود ثراء غیر مبرر للمعني منعه من التصریح الكلي أو الجزئي حالة توافر عناصر

بممتلكاته، یمكن للسلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته أن تقدم لوكیل الجمهوریة لدى 

مؤسسات الرقابة"، من التعدیل الدستوري البع المتضمن: "رابع من الباب الرافي الفصل الللشفافیةة العلیا جاءت السلط-1

للوقایة من الفساد ومكافحته، التي جاءت في باب "المؤسسات الاستشاریة" الوطنیة، وهذا على خلاف الهیئة 2020لسنة  

.2016الدستوري لسنة التعدیلفي 

عملیة تحقیق وتحلیل یقوم بها مسؤولون أو جهات مختصة للكشف عن أي مخالفات یقصد بالتحریات الإداریة والمالیة-2

أو غموض في الجوانب الإداریة والمالیة للمؤسسة معینة، سواءً كانت حكومیة أو خاصة. تشمل هذه التحریات فحص 

ح والهدف من هذه التحریات السجلات المالیة والتدقیق فیها، التحقق من تطبیق السیاسات والإجراءات الإداریة بشكل صحی

تحسین الشفافیة والمساءلة والنزاهة والتصدي لأي نشاط غیر قانوني أو فساد إداري أـو مالي.

السالف الذكر.، 08-22رقممن قانون05أنظر نص المادة -3

.من نفس القانون، 10أنظر نص المادة -4
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ملیات مصرفیة أو حجز تدابیر تحفظیة لتجمید عاستصدارمحكمة سیدي امحمد تقریرا بغرض 

.حكمةلمیصدره رئیس ذات اأشهر عن طریق أمر قضائي لاثةثلمدةممتلكات 

الجهات إلى العامة وبكافة الوسائل القانونیةالتحفظي بمعرفة النیابة الأمربلغ یُ یجب أن

في أجل خمسة للاعتراض أمام  نفس الجهة التي أصدرته لاً قابخیرلأهذا ابتنفیذه، ویكونالمكلفة

في أجل للاستئنافبلاً قاالاعتراضرفض المتضمنالأمرون یكوأیام من تاریخ تبلیغه للمعني،

على بناءً أوتمددها تلقائیاً التحفظیة أورفع التدابیرالمحكمةخمسة أیام من تبلیغه، ویقرر رئیس 

تهم، یمكن المةأو بوفاالدعوى العمومیة بالتقادم انقضاءفي حالة ، المختصطلب وكیل الجمهوریة 

لوكیل الجمهوریة وبالنظر إلى ما هو متوفر لدیه من عناصر أن یبلغ الوكیل القضائي للخزینة 

تحفظیا عن طریق دعوى مدنیة مع مراعاة المحجوزةأو المجمدةالممتلكاتقصد طلب مصادرة 

.1الغیر حسن النیةحقوق 

، أنها مجرد 2ةالممنوحة للسلطة العلیا للشفافییتضح بعد التمعن في المهام والصلاحیات

صلاحیات استشاریة تحسیسیة، تقتصر على جمع المعلومات والملفات والتنسیق بین الأجهزة

لا تحقق الهدف ، وهي في الحقیقة مجرد صلاحیات مضخمة شكلیة والأنشطة وإعداد التقاریر

فساد، وأن دورها ینحصر في الوقایة دون الذي وجدت من أجله، ألا وهو محاربة وقمع الالأساسي

كلفت دون تدخل السلطة القضائیة، خاصة وأنها الجزاءات توقیعولا تتمتع بسلطة ،3المكافحة

ومتابعة مدى الامتثال لأنظمة الشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته وفي حالة ما إذا بوضع 

.، السالف الذكر08-22قانون رقم من، 11أنظر نص المادة -1

.نفس قانونمن04أنظر نص المادة -2

، ویتعلق الأمر بنظام النزاهة والاستقامة الفرنسي02sapinقانوناستمد المشرع الجزائري، فكرة أنظمة الشفافیة من-3

منه، وتتولى الرقابة على مدى احترامه وتنفیذه الوكالة الفرنسیة لمكافحة الفساد، إلا أن هذه 17الذي جاءت به نص المادة 

ملك على ) أورو، وت100المادة حددت بدقة المؤسسات المعنیة بهذا النظام، وهي الشركات التي یتجاوز رقم أعمالها مائة (

عامل، على خلاف المشرع الجزائري الذي لم یبین ذلك وهو ما یعرف بالتقلید الانتقائي للمشرع الجزائري.500الأقل 

Voir: Article 17, de la loi N° 2016-1961, du 09 décembre 2016, relative à la transparence,
a la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique, JORF, N° 0287,
du 10 décembre 2016.
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المعنیة، أین كان یتعین إصدار أوامر انتهاكات في هذا الشأن توجه توصیات للهیئات تسجل

.والعقوباتالجزاءات للامتثال لها بدلا من التوصیات، وفي حالة عدم الامتثال تقوم بتوقیع 

ثانيا:�الطا�ع�ال��يي���لدور�الرئ�س��ول�للمحكمة�العليا

السالف الذكر یكون 01-06السالفة الذكر من قانون رقم 06بالرجوع إلى لنص المادة 

تصریح بالممتلكات لذوي المناصب القیادیة والسامیة في البلاد أمام الرئیس الأول للمحكمة العلیا، ال

شكلي، لا إعلام فقط وإجراء مجردأمامه یتعین الإشارة إلى أن التصریح بالممتلكات الذي یتم 

.1یحقق الهدف المنشود منه ألا وهو محاربة الفساد

الرئیس ن أغفل تحدید الجهة المخولة بتلقي تصریح أن نص القانو لاحظة إلىتجدر الم

مي إلى للمحكمة العلیا لممتلكاته، مع العلم أن القضاة یصرحون بممتلكاتهم أمامه وهو ینتلأولا

أمام لجنة قضائیة على أن یكون التصریح لاذلك لو نص القانون مثتلافىهذه الفئة وكان یمكن 

للمحكمة العلیا أن یقوم بالتصریح بإمكان الرئیس الأول ففي هذه الحالة سیكون خاصة 

، یتضح أن دور الرئیس الأول للمحكمة العلیا یقتصر على تلقي التصریحات بالممتلكات 2بممتلكاته

لفئة الحساسة من الموظفین دون أن یكون له الحق في تفحصها ودراستها وإحالتها إلى القضاء في 

.3جزائيحالة اكتشافه لوقائع ذات وصف 

نجد أن سالف الذكر ال01-06رقمالقانونالفقرة الثانیة من06المادةبالرجوع إلى نص 

الشعبیةالمجالسبرؤساء وأعضاء الخاصةبالممتلكاتتلقى التصریحات تافیة السلطة العلیا للشف

علیهم بموجــــب المنصوصالعمومیین غــیر الموظفینتصریحــــات أیضاتتلقى، و 4المنتخبةحلیة الم

بالتصریح أمام السلطة العلیا والملزمینالسالف الذكر 01-06من القانون 06المادةنص 

415-06رقم يالرئاسرسوم لماحكامالأذلك وفقا ویكونوالوقایة من الفساد ومكافحته للشفافیة

.36ص ،المرجع السابقتیاب نادیة،-1

شكال حیث لإلهذا الالوجدنا ح،السالف الذكر،بالممتلكاتالمتعلق بالتصریح،04-97رقمأمرلو یتم الرجوع إلى -2

كانت تودع أمام لجنة سمیت بلجنة التصریح بالممتلكات.للمحكمة العلیا الأولتصریح الرئیس ذلك أن التصریحات بما في 

.371صالمرجع السابق، هارون نورة، -3

.، السالف الذكر01-06رقمقانونمن06/2أنظر نص المادة -4
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یة بنسبة ، توجد بعض التصریحات تكتتب في أجل شهر إما أمام السلطة الوص1السالف الذكر

للموظفین العمومیین الذین یشغلون مناصب أو وظائف علیا في الدولة، وإما أمام السلطة السلمیة 

المباشرة بنسبة للموظفین العمومیین الذین تحدد قائمتهم بقرار من السلطة المكلفة بالوظیفة 

السلطة العلیا العمومیة، كل هذا على أن یودع التصریح من قبل السلطة الوصیة أو السلمیة لدى 

.2للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته في آجال معقولة

الفرع�الثا�ي

08-22إش�الية�التصر�ح�بالممتل�ات�وفق�القانون�رقم�

أداة أساسیة لمكافحة الفساد وتحقیق 08-22یُعد التصریح بالممتلكات وفق القانون رقم 

كالیات وتحدیات تُعیق فعالیته، من أبرز هذه نزاهة الوظیفة العامة، حیث یواجه هذا الإجراء إش

الإشكالیات عدم وضوح بعض نصوص القانون وضعف آلیات الرقابة، ولمعالجة هذه الإشكالیات 

یتطلب جهدا مشتركا من قِبل السلطات والمجتمع المدني لضمان تطبیق القانون وتحقیق أهداف 

مكافحة الفساد وتعزیز الشفافیة.  

ا للشفافیة دوراً محوریاً في تعزیز الشفافیة والنزاهة في الحیاة العامة، بما تلعب السلطة العلی

أولا)(في ذلك مراقبة عملیة التصریح بالممتلكات.

إطاراً قانونیاً ینظم التصریح بالممتلكات، یُلزم الأفراد والمسؤولین 01-06یُعتبر قانون رقم 

ثانیا)(الحكومیین بتقدیم تصاریح دقیقة حول ممتلكاتهم.

أولا:��عدد�م�ام�السلطة�العليا����مجال�مراقبة�عملية�التصر�ح�بالممتل�ات

رقابیة مهمة صلاحیاتمارس السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته تُ 

وحتى یتسنى لها ممارسة دورها ، وتحقیق الهدف الذي أنشئت من أجلهلمواجهة الفساد بشكل فعال 

لمشرع كل المؤسسات والهیئات العمومیة وكذا أي شخص طبیعي أو معنوي عام أو الرقابي ألزم ا

.168ص المرجع السابق،شریفة خالدي، -1

كر.ذالسالف ال، 415-06مرسوم رئاسي رقم من 02أنظر نص المادة -2
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خاص، التعاون مع السلطة العلیا وموافاتها بالمعلومات والوثائق التي تطلبها للقیام بمهامها، وذلك 

.1تحت طائلة العقوبات المقررة لجریمة إعاقة السیر الحسن للعدالة

تلقي في الرقابیة للسلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته الصلاحیاتتتمثل 

لزم یُ حیث ،2وفقا التشریع الساري المفعولالتصریح بالممتلكات وضمان معالجتها ومراقبتها

الموظف العام بالتصریح بممتلكاته قصد ضمان الشفافیة في الحیاة السیاسیة والشؤون العمومیة 

غیر أنه لیس كل ، المكلفین بخدمة عمومیةالأشخاصنزاهةالعامة وصون وحمایة الممتلكات 

یقدم التصریح السالف الذكر01-06رقم من القانون 2مفهوم المادة بالموظف عمومي 

الأخیرة فیقتصر دورها ، فهذه بممتلكاته أمام السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته

.3رؤساء وأعضاء المجالس المنتخبة المحلیةلبنسبةتلكاتعلى مراقبة التصریح بمم

�ل�شر�ع�الساري�المفعول 
ً
ثانيا:�التصر�ح�بالممتل�ات�وفقا

و حدد الهدف بالممتلكاتنص على التصریح السالف الذكر01-06رقمقانوننجد أن 

كل لهذا القانون وفقا الأخیرالعمومي، ویقصد بهذا الموظففي شخص ذلك حصر المشرعو منه 

الشعبیة المجالسقضائیا أو في أحدأواأو إداریاأو تنفیذییشغل منصب تشریعیا  شخص

الأجرأو غیر مدفوع الأجرمدفوع تأو مؤقدائما اأو منتخبسواء أكان معینا  المنتخبةالمحلیة

مؤقتا، وظیفة أو وكالة یعتبر كذلك كل شخص آخر یتولى ولو و أقدمیتهعن رتبته أوالنظرغضب

بأجر أو بدون أجر ویساهم بهذه الصفة في خدمة هیئة عمومیة أو مؤسسة عمومیة أو أیة مؤسسة 

أیة مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومیة، أیضا كلبعض رأسمالها، أوأخرى تملك الدولة كل أو

.4همابالمعمولمعروف بأنه موظف عمومي أومن في طبقا للتشریع والتنظیم شخص آخر

.، السالف الذكر08-22قانون رقم من 13أنظر نص المادة -1

.نفس القانونمن04/3أنظر نص المادة -2

مجلة الفكر ، 08-22رقمالسلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته على ضوء القانونملایكیة آسیا، -3

.867، ص 2022، جامعة عنابة، 02، عدد 06مجلد القانوني والسیاسي،

.السالف الذكر، 01-06قانون رقم من 02/2أنظر نص المادة -4
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تم ذكره فیما یخص الطابع التقریري لسلطة العلیا لشفافیة في مجال یتضح من خلال ما

رقباتها لعملیة التصریح بالممتلكات، فهو مجرد حبر على ورق وذلك لوجود عبارة التشریع ساري 

إلى غایة تشریع ساري المفعول "وهو الذي یعتبر" 01-06المفعول ، بالرجوع إلى قانون رقم 

، نجد وكما تم ذكره سالفاً أن الأعضاء المنتخبون في المجالس المحلیة فقط فهم الذین 1الیوم

ما یقومون بالتصریح بممتلكاتهم أمام السلطة العلیا لشفافیة، وهذا ما یطرح التساؤل التالي :

في التقریریة للسلطة العلیا لمراقبة الموظفون البسطاء؟تالجدوى من إعطاء كل هذه الصلاحیا

حین الموظفون السامون یفلتون من نطاق رقابة السلطة.

.2024ماي 13هو التشریع ساري المفعول إلى غایة الیوم 01-06قانون  رقم یُعتبر -1



مدى�فعالية��ل��امات�المفروضة�ع���الموظف�العمومي�لتكر�س�نزا�ة�الوظيفة�العامةالفصل�الثا�ي

45

المبحث�الثا�ي

مدى�ال��ام�الموظف�بالإبلاغ�عن�تضارب�المصا���لضمان�نزا�ة�الوظيفة�العامة�

تُعد الشفافیة والمسائلة الركیزتین الأساسیتین لدیمقراطیة الإدارة العمومیة، حیث تلعب كل 

عنه في مواجهة تعارض المصالح لضمان نزاهة الموظف العمومي منهما دورًا فعالاً لا غنى

تحقیقا للمصلحة العامة، حیث حثتْ اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على اتخاذ جمیع التدابیر 

.1اللازمة والضروریة لمنع تعارض المصالح

الإدارة أدرك المشرع الجزائري ونظیره الفرنسي أهمیة مواجهة تعارض المصالح في 

العمومیة، فسارع إلى إیجاد وتبني آلیات قانونیة لهذه المواجهة، وإذا كان المشرع الجزائري یُلزم 

، 2الموظف العمومي بإخبار السلطة الرئاسیة عن تعارض مصلحته الخاصة مع المصلحة العامة

التي یُلزم بموجبها فإن المشرع الفرنسي قد اتخذ اتجاهاً مغایراً بتكریسه آلیة التصریح بالمصالح، و 

الموظف العمومي بتقدیم بمصالحه عند بدایة الوظیفة، وذلك قبل أن یتواجد في حالة تعارض 

، وهي آلیة وقائیة برزت من خلالها الاستراتیجیة الفرنسیة لمواجهته.3المصالح

تُعد جریمة تعارض المصالح من الجرائم المعاقب علیها قانوناً، أین یُضحي فیها الموظف 

(المطلب الأول).4العام بالمصلحة العامة حفاظا على مصلحته الخاصة والشخصیة

على الرغم من أهمیة التكریس القانوني للإجراء تعارض المصالح، إلا أن بعض القوانین 

واللوائح قد لا تُجدي نفعا في منع جمیع حالات تعارض المصالح أو الحد من آثاره السلبیة.

المطلب الثاني)(

السالفة الذكر.من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، 07/02أنظر نص المادة -1

اتفاقیة الأمم المتحدة وذلك بعد مصادقة الجزائر على ،01-06قانون رقم ظهر مصطلح تعارض المصالح في -2

، السالف الذكر.01-06قانون رقم من 08، أنظر نص المادة 2003الفساد لسنة لمكافحة

3 -Voir, la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013, Relative à la transparence de la vie

publique, JORF n°0238 du 12 octobre 2013, p16829. (Version consolidée au 2 juin 2017)

الأستاذ ةمجل، »-جریمة تعارض المصالح نموذجاً -"مكافحة الفساد في إطار الصفقات العمومیةعنان جمال الدین، -4

.1006، ص2018، جامعة مسیلة 09، عدد02مجلدالباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة،
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لب��ول المط

التكر�س�القانو�ي�لإجراء��عارض�المصا���

الأحكام في یهالمشرع الجزائري جریمة تعارض المصالح الخاصة، وإنما أشار إللم یعّرفْ 

من باعتبارهاالتي تنظم مجال الصفقات العمومیة، وكذا في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، 

وفي المقابل نجد بعض القوانین المقارنة قد تناولت هذا ، الجزائريقانون الجرائم المستحدثة في ال

من 1فقرة 2السلوك، ومن بین ذلك التشریع الفرنسي الذي عرف تعارض المصالح في المادة 

من الصعب تحدید مفهوم ، حیث أصبح 1المتعلق بشفافیة الحیاة العامة907-2013قانون رقم 

، والتي یحتاج تسویتها هذا الموضوعفي السیاسات التي تعالج الاختلافلتعارض المصالح، بسبب 

.2السیاساتإلى مهارة قانونیة وتقنیة وتدبیریة، بغرض فهم الغموض الذي یكتنف تحلیل 

یُعد التكریس القانوني لإجراء تعارض المصالح في القانون الجزائري خطوةً هامةً في سبیل 

الفرع الأول)(العامة من أجل الوقایة من الفساد ومكافحته.تعزیز النزاهة والشفافیة في الوظیفة 

یُولي القانون الفرنسي اهتماماً كبیراً لمكافحة ظاهرة تعارض المصالح، وذلك من خلال سن 

الفرع الثاني)(أحكام قانونیة تُجرم هذا السلوك وتحدد الإجراءات اللازمة للوقایة منه ومكافحته.

1 - Voir l’article 02/01, de la loi N°2013-907, Op.cit.

قانون النقل والنشاطات المینائیة، ةمجل"جریمة تعارض المصالح في مجال الصفقات العمومیة"، ریطاب عزالدین، -2

.83و82، ص ص2022، المركز الجامعي نور البشیر، البیض، 01، عدد09مجلد
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الفرع��ول�

�عارض�المصا������القانون�ا��زائري�غموض�أح�ام�

یُلاحظ غیاب تعریف محدد لتعارض المصالح في القانون الجزائري، مما یُعیق تكییفه على 

أنه حالةٍ أو تصرفٍ قانوني محدد، ویؤدي ذلك إلى صعوبة في ملاحقة ومحاسبة مرتكبي هذا 

فساد، وإنما اقتصر بالنص على عدم إخبار السلوك كما یُؤثر سلبیا على فعالیة جهود مكافحة ال

، حیث تم إدراج 1الموظف العمومي عن تعارض المصالح یُعد جریمة فساد یُعاقب علیها القانون

من قانون رقم " التجریم والعقوبات وأسالیب التحري"هذه الجریمة ضمن الباب الرابع تحت عنوان 

.2السالف الذكر06-01

ألة تعارض المصالح في مجال ص ع أین ألزم الموظفین تعرض المشرع الجزائري لمس

وأن یتنحوا من الصفقة وكذلك 3العمومیین إعلام سلطتهم الرئاسیة بوجود تعارض في المصالح

المتعاملین الاقتصادیین الملزمین بإبلاغ المصلحة المتعاقدة في حالة ما إذا كانوا في وضعیة 

، الذي یُحدد 12-23من قانون رقم 70و67تعارض المصالح وهذا حسب نصي المادتین 

من قانون البلدیة  60، ویظهر كذلك في نص المادة 4القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومیة

، تُلزم رئیس المجلس الشعبي البلدي بإبلاغ المجلس في حالة وجوده في وضعیة 10-11رقم 

تعارض

.516صالمرجع السابق، بومنصور نورة، -1

السالف الذكر.، 01-06قانون رقم من 02أنظر نص المادة -2

في التشریع "جریمة تعارض المصالح في مجال الصفقات العمومیة والعقوبات المقررة لها براهمي عبد الرزاق، -3

، جامعة 02، عدد04، مجلدمجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیةالجزائري وبعض التشریعات المقارنة"،

.1926، ص2019أبوبكر بلقاید، تلمسان، 

.السالف الذكر، 12-23من قانون رقم ، 70و67أنظر نصي المادتین -4
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المجلس إذا ما كان في حالة تعارض المصالح كما ألزمت بالمقابل كل عضو من أعضاء 

.1المصالح بإخبار وإبلاغ رئیس المجلس الشعبي البلدي

لم یتطرق المشرع الجزائري إلى تعریف واضح ودقیق أو المقصود بالمصالح، لان هذا 

المصطلح مرن وقابل لتأویل وتفسیر واسع ولم یتطرق لذكر حالات تعارض المصالح، لیسهل 

اكتشافه لیعمل من خلال ذلك الموظف العمومي على تجنبها وتفادیها، كما أنه لم یتطرق لكیفیة 

لطة الرئاسیة بوجود تضارب في المصالح إذا ما كان الأمر عن طریق الكتابة أو إعلام وإبلاغ الس

شفاهةً أو بطرق أخرى، خلافا للتصریح بالممتلكات الذي اشترط فیه الكتابة، والأصل أن یكون عن 

.2طریق الكتابة لتسهیل عملیة الإثبات

الفرع�الثا�ي�

موقف�المشرع�الفر�����من�مسألة��عارض�المصا��

ف المشرع الفرنسي تعارض المصالح في الفقرة الأولى من المادة الثانیة من قانون رقم عر 

" كل حالة تداخل بین المصلحة العامة والمصالح العامة أو السالف الذكر بأنه:2013-907

، 3الخاصة تؤثر أو من شأنها التأثیر على الممارسة المستقلة والنزیهة والموضوعیة للوظیفة"

ا التعریف یتضح أن المشرع حدد حالتین لتعارض المصالح وهما: الحالة التي من خلال هذ

تتعارض فیها المصلحة الخاصة للموظف العمومي مع المصلحة العامة، والثانیة عند تعارض 

، 37، ج ر ج ج، عددیتعلق بالبلدیة، 2011جوان 22، مؤرخ في 10-11قانون رقم من 60أنظر نص المادة -1

، صادر 67، ج ر ج ج، عدد2021أوت 31، مؤرخ في 13-21بأمر رقم ، معدل ومتمم، 2011جویلیة 23صادر في 

.2021أوت 31في 

للنشر والتوزیع، عمان، دار الرایةجرائم الصفقات العمومیة وآلیة مكافحتها في التشریع الجزائري،زوزو زلیخة، -2

.266، ص2015

جاء تعریف المشرع الفرنسي لتعارض المصالح كالاتي:-3

« …constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des
intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice
indépendant, impartial, et objectif d’une fonction… ». Voir : Art 2 al 1 de la loi n°2013-907,
Op.cit.
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یمكن أن یتواجد فیها حالة، حیث كیَّفَ هذا الإجراء صراحةً على أنه 1مصلحتین عمومیتین

، وبالتالي لا یمكن الجزم بأن تعارض المصالح من قبیل جرائم الموظف العمومي ولیس تصرفاً 

الفساد نظراً للعلاقة غیر المباشرة بینهما، بالرغم من أنه یأتي بالفساد في الإدارة العمومیة ویُنمیه.

غالباً، یتضح أن الموظف العام یتنازل كثیراً  من أجل تحقیق مصلحة الإدارة التي یعمل 

هذه المصلحة تهمه شخصیاً مقرباً منه، وبالتالي عدم تحقیق مصلحة لصالحها، سواء كانت

، حرص المشرع على تذكیر الموظفین العمومیین بضرورة 2المجتمع وفقدان ثقة المواطن بالإدارة

السالف الذكر، 907-2013أخلاقیة الوظیفة العمومیة بنصه في المادة الأولى من قانون رقم 

، والمنتخبین المحلیین والأشخاص القائمین على الخدمة العمومیة على أن یمارس أعضاء الحكومة

مهامهم بكرامة وأمانة ونزاهة، كما یلتزمون بالسهر على الوقایة من تعارض المصالح ومنعه عند 

.3الاقتضاء

المطلب�الثا�ي�

قصور�المواج�ة�القانونية�لتعارض�المصا������القانون�ا��زائري�

المسائل الخطیرة التي تهدد نزاهة وشفافیة الحیاة العامة، مما دفع یُعد تعارض المصالح من 

بالمشرع الجزائري إلى سن أحكام قانونیة تُجرم هذا السلوك وتُحدد الإجراءات اللازمة للوقایة منه 

ومكافحته، ومع ذلك یشیر بعض المختصین أن القانون الجزائري یعاني من بعض الثغرات 

عارض المصالح، مما یؤثر سلبا على فعالیة جهود مكافحة الفساد.والقصور في مجال مواجهة ت

تُشیر بعض الدراسات إلى أن الإخبار عن تعارض المصالح في القانون الجزائري تعاني 

الفرع الأول)(من بعض الثغرات القانونیة التي تعیق فعالیة تطبیقها.

1 -Pour plus d’informations, voir: KARIMOV Inam, Le rôle de la transparence dans la

lutte contre la corruption à travers l’expérience du Conseil de l’Europe, Thèse pour
obtenir le grade de Docteur en Droit, faculté de droit, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
2013, pp.135-136.
2 - Ibid. pp132-133.
3 -Art.1er de la loi N° 2013-907, Op.cit.
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مسؤول فقط، تشیر قوانین ترتكز بعض القوانین على منع تعارض المصالح أثناء شغل ال

(الفرع الثاني)أخرى إلى أهمیة تمدید هذا المنع لفترة محددة بعد انتهاء فترة الوظیفة.

الفرع��ول 

الثغرات�القانونية�ال����ع��ي�ال��ام��خبار�عن��عارض�المصا��

السالف الذكر، إلا 01-06لم یضبط المشرع الجزائري تعارض المصالح في قانون رقم 

من خلال التزام الإخبار عن تعارض المصالح، وبالرغم من ذلك لم یبادر إلى تعزیز هذه المواجهة 

بآلیات فعالة عند تتمیم هذا القانون وتعدیله.

یلتزم الموظف :"في النسخة العربیة كالاتي01-06من قانون رقم 08تنص المادة 

العمومي بأن یُخبر السلطة الرئاسیة التي یخضع لها إذا تعارضت مصلحته الخاصة مع 

وجاء هذا المصلحة العامة، أو یكون من شأن ذلك التأثیر على ممارسته لمهامه بشكل عاد"، 

:"النص بالفرنسیة كالاتي

« Lorsque les intérêts privés d’un agent public coïncident avec l’intérêt

public et sont susceptibles d’influencer l’exercice normal de ses

fonctions, ce dernier est tenu d’informer son autorité hiérarchique ».

"في المادة السالفة الذكر والذي یُقصد منه "تعارض"استعمل المشرع الجزائري مصطلح 

، اما بالفرنسیة جاء 1اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفسادكما هو منصوص علیه فيتضارب"

، في حین أن المصطلحین لا یؤدیان نفس "" تلاقي والذي یُقصد منه"coïncident"مصطلح 

.2المعنى فكلاهما مختلف عن الأخر

:كالآتيالعربیة إلى صیغته بالفرنسیة أعلاه " ترجمة لنص بوسقیعة أحسن"الأستاذقدم 

مصالحه الخاصة تلاقتیخضع لها إذا التيالسلطة الرئاسیة بر العمومي بأن یخالموظفیلتزم"

.حدة لمكافحة الفساد، السالفة الذكراتفاقیة الأمم المتمن 07/04أنظر نص المادة -1

.517صالمرجع السابق،بومنصور نورة، -2
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یتضح ."بشكل عادلمهامهممارسته لىعالتأثیرالعامة، وكان من شأن ذلك المصلحةمع 

1حسب هذا الأخیر أن نص المادة الثامنة في صیغته بالفرنسیة هو أوضح معنى تعارض المصالح

تلاقي ولیس تعارض المصالحهي التي ترجح ذلك، فلو أراد المشرع تبني مصطلح الأخیرة فالفقرة

أعلاه التي تنص الثامنةالمادةمن الأخیرةمن إضافة الفقرة مبرركان هناك لما المصالح

لأن الفقرة الأولى كافیة على :"... أو یكون من شأن ذلك التأثیر على ممارسته بشكل عاد"،على

العامة فبالضرورة المصلحةأساس أنه إذا تعارضت المصلحة الخاصة للموظف العمومي مع 

سوف یكون هناك تأثیر على مهامه، إذن في هذه الحالة الفقرة لیس لها أهمیة عند إضافتها.

مارسة واجبات أما في حالة التقاء المصالح فلیس بالضرورة أن یكون هناك تأثیر على م

الموظف العمومي، ومن ثم فتعارض المصالح الذي قصده المشرع یتحقق في حالة التقاء المصلحة 

الخاصة والعامة للموظف العمومي وكان من شأن ذلك أن یؤثر على سیر مهامه بشكل عادي، 

.2حوبالتالي فإضافة الفقرة الثانیة هو الذي أكمل المعنى ودل على المقصود بتعارض المصال

یتحقق تعارض المصالح عند توفر شرطین أولهما أن یكون الموظف العمومي مهام 

وأنشطة أخرى تلتقي مع وظیفته، كأن یمتلك بصفة مباشرة أو غیر مباشرة مؤسسة خاصة تنشط 

في نفس المجال الذي تنشط فیه الإدارة العمومیة التي وُظف فیها أو معنیة بنفس المشروع الذي 

الإدارة، وثانیهما: أن یكون هناك تأثیر لتلاقي المصلحتین العامة والخاصة للموظف تنشط فیه تلك 

على أدائه لوظیفته، ویُعتبر هذا الأخیر شرطا جوهریا على أساس أن هناك إمكانیة لتلاقي 

.3المصالح دون أي تأثیر على السیر العادي لمهام ومسؤولیات الموظف

، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 15، ط2جالوجیز في القانون الجزائي الخاص، بوسقیعة أحسن، -1

.188و187، ص ص 2015

أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في علوم، الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، حاحة عبد العالي، -2

.223و222، ص ص 2013تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، 

.188صالمرجع السابق،بوسقیعة أحسن، -3
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جزائري الموظف العمومي بإخبار السلطة الرئاسیة عن بناءً على ما سبق، یُلزم المشرع ال

، غیر أنه لم یُحدد طریقة الإخبار ویبقى السؤال قائما، هل 1تعارض مصالحه الخاصة والعامة

یكون الإخبار شفاهة أو بالكتابة؟

السالفة 01-06من قانون رقم 08یُعاقب الموظف العمومي على مخالفة أحكام المادة 

" یُعاقب بالحبس من ستة من نفس القانون على:34یقا لما نصت علیه المادة الذكر، وذلك تطب

دج كل موظف عمومي خالف أحكام المادة 200.000دج إلى 50.000أشهر وبغرامة من 

التي تنص 09، حیث كان نص هذه الأخیرة أشار على خطأ في المادة من هذا القانون"09

طأ الذي أغفل المشرع عن تصحیحه عند تتمیم هذا ، وهو الخ2على إبرام الصفقات العمومیة

.2011، وتعدیله وتتمیمه سنة 2010القانون سنة 

، فلم 3تقوم الجریمة في حالة إخلال الموظف العمومي بالتزام الإخبار عن تعارض المصالح

یُجرم المشرع الجزائري هذا الإجراء في حد ذاته على غرار التشریع الفرنسي، وإنما جعل إخبار

السلطة الرئاسیة عن تعارض المصالح جریمة یعاقب علیها الموظف وفقا انص المادة أعلاه، 

، وهو ما یتناقض تماماً " تعارض المصالح"وبالرغم من أنه أشار في عنوان هذه المادة إلى جریمة 

لسنة 01-06مع مضمونها، وهو الخطأ الذي لم یتداركه المشرع كذلك عند تتمیم قانون رقم 

الخاصة وهو التزام منصوص علیه في قانوني البلدیة والولایة، حیث یلتزم المنتخبین المحلیین إذا تعارضت مصالحهم-1

مع المصلحة العامة بإخبار رئیس المجلس الشعبي البلدي والولائي بالنسبة لأعضائهم، أما في حالة تعارضت مصالح 

رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة والولائیةُ  مع المصلحة العامة، فیجب علیهم إخبار المجلس الشعبي البلدي والولائي على 

من حضور المداولات والمشاركة فیها في حالة ما إذا كان لمشاركته تأثیراً على سیر التوالي. كما یمنع المنتخب الملحي 

هذه المداولات لاحتمال تعارض المصالح لاسیما إذا كان موضوع المداولة یتعلق بمصالحه أو مصالح زوجه أو أحد 

اطلة، وهذا ما یُجسد مبدأ الوقایة من أقربائه، وإذا شارك المنتخب المحلي في المداولة رغم منعه من ذلك، تكون المداولة ب

ونص ،السالف الذكرالمتعلق بالبلدیة، 10-11قانون رقم من 60تعارض المصالح أثناء الوظیفة. أنظر نص المادة 

29، صادر في 12، ج ر ج ج، عددالمتعلق بالولایة، 2012فیفري 21مؤرخ في ،07-12قانون رقم من 56المادة 

.2012فیفري 

، السالف الذكر.01-06من قانون رقم ، 09نص المادة أنظر-2

.188صالمرجع السابق، بوسقیعة أحسن، -3
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السلفة 34، فضلا على ضرورة تعدیل عنوان المادة 12011وتعدیله وتتمیمه في سنة 2010

Du"لیُصبح"Intérêt"إلى "S"الذكر في النسخة الفرنسیة، وذلك بإضافة conflit

d’intérêts" بدلاً من"Du conflit d’intérêt" على أساس أن التعارض یكون بین

للموظّف والثانیة هي المصلحة العامة.مصلحتین: الأولى المصلحة الخاصة 

الفرع�الثا�ي�

�كتفاء�بمنع��عارض�المصا���أثناء�الوظيفة�و�عد���اي��ا�

والالتزامات الخاصة ببعض المناصب 2المتعلق بحالات التنافي01-07یُعتبر الأمر رقم 

والوظائف أداة قانونیة تساهم جزئیا في حظر تعارض المصالح في الإدارة العمومیة، وذلك دون 

المساس بحالات التنافي المنصوص علیها في التشریع والتنظیم المعمول بهما، حیث یعالج 

تعارض المصالح أثناء الوظیفة وعند نهایتها.

زائري الموظّفین العمومیین الذین یشغلون مناصب علیا في الدولة أو الذین یمنع المشرع الج

یشغلون مناصب كإطارات على مستوى الهیئات والإدارات والمؤسسات العمومیة والاقتصادیة، 

بالمائة من رأسمالها على الأقل، وسلطات الضبط 50والشركات المختلطة التي تحوزُ فیها الدولة 

، من حیازة خلال فترة نشاطهم 3تتولّى بمهام الضبط أو الرقابة أو التحكیمأو كل هیئة عمومیة 

لمصالح مباشرة أو غیر مباشرة لدى المؤسسات أو الهیئات التي یتولون مراقبتها أو الإشراف علیها 

، ویُعاقب الموظف في حالة 4أو التي أبرموا صفقة معها أو أصدوا رأیاً بغیة عقد صفقة معها

.223، صالمرجع السابقحاحة عبد العالي،-1

، یتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف، 2007مارس 01، مؤرخ 01-07أمر رقم -2

.2007مارس 07، صادر في 16ج ر ج ج، عدد 

من نفس الأمر.أنظر نص المادة الأولى، -3

یُقصد بالتحكیم حل النزاع بین الأطراف بطریقة خارجیة، حیث یقوم طرف ثالث مستقل، ویُعرف بالحكماء، بالنظر في 

الموضوع واتخاذ قرار ملزم یحل النزاع بدلاً من اللجوء إلى المحكمة التقلیدیة. للمزید من التفاصیل أنظر: ریبار الشاذلي، 

.301، ص2016، جامعة تیارت، 07، عدد02مجلدة البحوث القانونیة والسیاسیة،مجل"النظام القانوني لاتفاق التحكیم"، 

.، سالف الذكر01-07من أمر ،02انظر نص المادة -4
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دج إلى 100.000الأحكام بالحبس من ستة أشهر إلى سنة واحدة ، وبغرامة مالیة مخالفته لهذه 

، وتُطبق هذه العقوبة من طرف الجهة القضائیة المختصة بعد إخطارها من طرف 1دج300.000

أخر هیئة مستخدمة أو السلطة المكلّفة بالوظیفة العمومیة اللّتان خول لهما القانون صلاحیة 

.2الإخطار عن تعارض المصالح في هذه الحالة ذو طابع إلزاميالإخطار، ویُعتبر 

لا یمكن 3المتعلق بالنشاط السمعي البصري20-23من قانون رقم 46تُؤكد نص المادة 

لأي عضو من أعضاء السلطة أن یمتلك مصالح أو منافع في مؤسسة تُنشط في مجال السمعي 

إلا مجبراً على أن یختار بین وظیفته ومصالحه البصري، وبالتالي لا یجد الموظف العمومي نفسه 

.4الخاصة التي یملكها لدى هذه المؤسّسات

یُمكن للموظف العمومي أن یشغل بعد نهایة الوظیفة منصباً في القطاع الخاص، إذا كانت 

الشركة أو المؤسسة التي یرغب بالعمل فیها لم یسبق وأن تعامل معها أو أنها لا تمارس نفس 

ط الإدارة العمومیة التي كان قد وظف فیها، دون أن یخضعه المشرع لقواعد تنظیم مجال نشا

الانتقال من القطاع العام لشغل منصب في القطاع الخاص، أما إذا رغب الموظف في الانتقال 

لشغل منصب في الشركة أو المؤسّسة المتعامل معها، فالمشرع منع الموظفین العمومیین من 

، 5بفترة الحظرهامهم لأي سبب كان أي وظیفة ولمدة سنتین ویُطلق علیها ممارسة بعد نهایة م

.، السالف الذكر01-07أمر رقم من ، 06أنظر نص المادة -1

مر.نفس الأمن، 05أنظر نص المادة -2

، ج ر یتعلق بنشاط السمعي البصري، 2023دیسمبر 02مؤرخ في ،20-23قانون رقم من46أنظر نص المادة -3

.2023دیسمبر 02، صادر في 77ج ج، عدد

4- MATTARELLA Bernardo Giorgio, «Le régime juridique du conflit d’intérêts éléments

comparés»، RFAP, N°135, Paris, 2010/3, P647.
مصطلح استعمله الأستاذ عبد المجید محمود عبد المجید. أنظر: عبد المجید محمود عبد المجید، فترة الحظر إن -5

، 3ج، -الجوانب الإجرائیة والتعاون الدولي-المواجهة الجنائیة للفساد في ضوء اتفاقیة الأمم المتحدة والتشریع الفرنسي

.353، ص2015، الجیزة، ردار النهضة مصر للنش
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وتُعتبر هذه المدة كفاصل زمني بین نهایة الوظیفة وبدایة شغل المنصب في القطاع الخاص، 

.1بهدف تعزیز مواجهة تعارض المصالح بعد نهایة الخدمة

ورد في القانون الفرنسي أن المشرع كان أكثر صرامة خلال تحدید هذه المدة، فلم یُمكِّن 

سنوات من تاریخ 3الموظف العمومي من العمل في شركات القطاع الخاص إلا بانقضاء مدة 

، وبذلك ضبط انتقال الموظف من القطاع 2سنوات5نهایة الوظیفة بعد أن كان حددها سابقا ب 

قطاع الخاص، لما له من أثار یُمكن أن تساهم في تعارض المصالح والإثراء غیر العام إلى ال

.3المشروع

یجوز للموظّفین العمومیین عقب انقضاء مدّة سنتین من تاریخ نهایة الوظیفة فترة الحظر 

أن یمارسوا أيّ نشاط مهني أو استشاري وكذا حیازة مصلحة لدى الهیئات والمؤسسات التي سبق 

شرط التزامهم بتقدیم تصریح مكتوب في أجل -العمل لدى القطاع الخاص-وأن تعامل معها 

سنوات متتالیة أمام السلطة 3تداءً من تاریخ بدایة ممارسة النشاط، وذلك خلال شهر واحد اب

، ویُعاقب الموظف العمومي عن الإخلال بالتصریح بالنشاط بغرامة 4المكلفة بالوظیفة العمومیة

، وذلك لیمكن من العمل في القطاع الخاص وفقا للقانون بدون تعارض المصالح.5مالیة

�������������������

1 - «Le conflit d’intérêts correspond à la situation de fait dans laquelle se trouve une personne

face à deux intérêts divergents: un intérêt général et un intérêt particulier, entre lesquels elle
doit choisir». Voir : COLON DE FRANCIOSI et ZHAO Xiao-Xiao, Droit positif et conflits
d’intérêts, publié sur : https://www.lepetitjuriste.fr/droit-positif-et-conflits-dinterets-florine-
colon-de-franciosi-xiao-xiao-zhao/. 13/05/2024, à16h02.
2 -Art.432-13 du code pénal français, modifié par la loi N° 2013-907, relative à la
transparence de la vie publique, Op.cit.
3 -HEMANE Slimane, Le pantouflage des agents de la Commission Européenne, Editions
l’Harmattan, Paris, 2013, pp15-17.

.السالف الذكر، 01-07من أمر رقم ، 04أنظر نص المادة -4

من نفس الأمر.، 07أنظر نص المادة -5
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ة� خاتم

للوقایة من الفساد وسیلةنزاهة في الوظیفة العامة كالیتضح من خلال دارسة موضوع

ؤثر على المتعاملین والمنتمین له، تُ يفهتتأثر بالعوامل الداخلیة والخارجیة،أن الوظیفة، ومكافحته

التي قد تطاله، ولذلك فإن الفساد مؤثراتمختلف الخلالویتأثر ببیئته الداخلیة والخارجیة من 

الاقتصادیةیعتبر مؤثر داخلي مصدره الموظف ذاته ویتأثر خارجیا بمختلف المؤثرات والعوامل 

.وحتى السیاسیة التي تمس هذا الكیان كتنظیم إداري ذاتيعیةوالاجتما

لهذا فإنه من الضروري حمایة الوظیفة العمومیة من كل فساد قد یطالها وذلك في سبیل 

تحقیق المصالح العمومیة بشكل منتظم ، ومن هذا المنطلق یصبح للموضوع أهمیة بالغة لتوضیح 

إلى الوظیفة العمومیة من أجل وضع تأطیر قانوني الفساد ومداخلالضوء على مكامن وتسلیط

.صفة بعدیةبأي فساد إداري بصفة قبلیة أو الإحكام، لكبح، دقیق الآلیاتواضح المعالم ومحدد 

إلزام و المشروعیةمبدأ احترامومكافحته یتوجب وظیفة العمومیة من الفسادإن وقایة ال

، العدل والحریة الإنصاف، المساواةوذلك عن طریق إقرار وإعمال مبادئ احترامهعلى الأخرین

كل بانتهاجنفسها ملزمة الإدارة لیس كشعار وإنما عبر إجراءات قانونیة عملیة، وبالتحصیل تجد 

تولى الوظائف العمومیة.في المساواةذلك من تحقیق مبدأ احترامما یحملها على 

الجزائري المشرعإجراء هام وفعال فرضه هو متلكاتبالمالتصریح یتضح مما سبق أن 

ذلك بهدف ضمان الشفافیة والنزاهة في و ،على فئات معینة بموجب ترسانة متنوعة من القوانین

للقائمین على الخدمة المشروعالثراء غیرر الشؤون العمومیة و الكشف عن مصادتسییر

علیا للشفافیة السلطة الإنشاء تم الأخیرذلك نص التعدیل الدستوري لأهمیةنظرا و ،العمومیة

إلیها تلقي ومعالجة التصریح المسندةالصلاحیاتمن بین و ،والوقایة من الفساد ومكافحته

تلك التي تعد إشكالا من شأنه القانونیة، غراتجملة من الثبهذه الأخیرةتتخلل، حیث بالممتلكات

.دورها والحد من نجاعته فعلیا وفعالیالةعرق

یتعین الإشارة أن جریمة تعارض المصالح في مجال الوظیفة العامة أنها من الجرائم الماسة 

بحسن سیر المرفق العمومي، ویرتبط ارتباطا وثیقا بالاقتصاد الوطني من باب تأثیرها على مبادئ 

حریة المنافسة، وقواعد الشفافیة والنزاهة التي یستوجب على الموظف العمومي أن یلتزمها.
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وذلك أن كلما تعددت إجراءات الوقایة ، تفاقم الفساد في مجال الوظیفة العامة، بذلك كمنیَ 

الإرادة وكذا غیاب جراءاتالنصوص المؤطرة لهذه الإبهاخللت القانونیة التي تتار للثغظران

كلالهیاوبالرغم من التعدیلات القانونیة واستحداث ، في محاربة ومكافحة الفسادالفعلیةالحقیقة 

، الإجراءاتأكثر لهذه فعالیةومن أجل الوظیفة، عن نخر مجال، لا یكفُ 1أن الفسادوالأجهزة، إلا

:نقدم جملة من التوصیات

لضمان الشفافیة والعدالة في تنظیم مسابقات التوظیف للمناصب العلیا، یجب اتخاذ عدة 

واسع  وتوضیح المتطلبات خطوات. أولا، تعزیز الشفافیة عبر نشر اعلانات الوظائف بشكل 

ولجان تقییم الإلكترونيالتقدیم والاختیار من خلال اعتماد نظاموالمعاییر. ثانیا، تحسین عملیة 

مستقلة تستخدم معاییر موحدة وأدوات متعددة. ثالثا، إشراك هیئات رقابیة لمراقبة العملیة وتوفیر 

ء لجان التقییم وتنظیم حملات توعیة آلیة للشكاوي والاستئناف. وأخیراً، تقدیم تدریب لأعضا

للمتقدمین، بالإضافة إلى إجراء مراجعات دوریة للإجراءات المتبعة لتحسینها باستمرار.

مع الحرص ومهنیةضرورة القیام بأداء الوظیفة العامة بكل ما تتطلبه من أمانة ونزاهة 

الدائم لتحسین أداء وتطویر قدرات سلیما، والسعي تطبیقاوتطبیقهاعلى الإلمام بالقوانین والأنظمة 

موظف الرئیس تشجیع الإبلاغ ه، على آخر المستجدات في مجال وظیفتالموظف العام، والاطلاع 

یمكن أن تساهم للرئیسالإداري بكل خرق للقانون وعدم الامتناع عن ذكره أي معلومة أو نصیحة 

في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافیة الدولیة، %3.1، حصلت الجزائر على درجة 2006في عام -1

دولة تم تقیمها. هذا التصنیف یعكس مستویات عالیة من الفساد المدرك في بلاد 163من بین 92مما وضعها في المرتبة 

آنذاك.

دولة. هذا 180من بین 104، واحتلت المرتبة %36تحسنت الجزائر قیلا حیث حصلت على درجة 2023بحلول عام 

التحسن الطفیف على مدى السنوات یشیر إلى بعض الجهود المبذولة لمكافحة الفساد، إلا أنه لایزال یمثل تحدیا كبیراً في 

البلاد.

خلال هذه الفترة، على الرغم من بعض التحسینات، لاتزال الجزائر تُواجه تحدیات كبیرة في مجال الحكم الرشید والشفافیة، 

أنظر: تقریر مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافیة الدولیة ق تقدم كبیر في مكافحة الفساد.مما یعیق تحقی

:منشور في

https://www.transparency.org/ar/press/2023-corruption-perceptions-index-corruption-
undermines-progress-rights-governance-middle-east-north-africa

.2024ماي 27تم الاطلاع علیھ في 
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لمصلحة العامة مع المصلحة الحرص على تجنب تضارب ان، وكذلكحیح للقانو في التنفیذ الص

، الأمر الذي جعل القانون یفرض عدم أخذ الموظف الوضعیةوتفادي الوقوع في هذه الشخصنة

ي یتضارب مع شرف مهنته أو یخل بالأداء الجید . كما یمنع علیه أي نشاط مواز العام لأي هدیة

.للوظیفة العامة

الوقایة من الفساد و مكافحته حتى إحداث مندوبیات جهویة للسلطة العلیا للشفافیة ویجب 

إنشاء جهاز خاص ي، والوطنالمستوىالتحري عن كل أعمال الفساد علىو الكشفیسهل علیها 

توسیع ة، و القضائیالضبطیة صفةا التحري تمنح لهو بالبحثیكلفتهاضمن تشكیل

و مراقبته.بالممتلكاتالتصریح في تلقي هااختصاص

المكلف بواجب التصریح بالممتلكات باكتتاب ممتلكات زوجه/زوج(ته)، لان عدم مإلزا

الأولقیام الرئیس تصریح هؤلاء في حالة وجودهم یعیق جهود الوقایة من الفساد ومكافحته، 

، العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتهالسلطةأمام بممتلكاتهللمحكمة العلیا بالتصریح 

أو من أقربائهم بالممتلكات سواء من الموظفین ریحالتصبواجبالمعنیةاتالفئتوسیعوكذلك

، لتفادي تهرب المعنیین یجب تحدید آجال التصریح النهائي بهمیحتكونالذین والأشخاص

للممتلكات والنص على عقاب المتخلف عن التصریح ولو بسبب الإهمال.

مومیة یجب تبني وتنفیذ استراتیجیة فعالة لإنجاح إجراء تعارض المصالح في الإدارة الع

تأخذ في الاعتبار كافة المعطیات بدءً من التشخیص إلى الوقایة، وتتمثل هذه التدابیر في تحدید 

حالات التنافي مع المناصب والوظائف العمومیة مع تكریس آلیة التصریح بالمصالح، أهمها منع 

في المسائل التي یكون له مصلحة فیها، وتنظیم الموظف العمومي من المشاركة في اتخاذ القرار 

انتقال الموظف من القطاع العام لشغل منصب في القطاع الخاص.
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ع قائمة�المراج

باللغة العربیةالمراجع :أولا

القرآن الكریم:-1

12و11، 10، الآیة سورة البقرة•

:الكتب-2

مؤسسة الأرشیف العربي، ، -عناصر بناء النزاهة الوطنیة-، مواجهة الفساد باسم سكجها.1

.2002عمان، 

.2010، النظام القانوني لمكافحة الرشوة، دار الهدى، الجزائر، بودهان موسى.2

، دار هومه للطباعة والنشر15، ط2ج، ، الوجیز في القانون الجزائي الخاصبوسقیعة أحسن.3

.2015والتوزیع، الجزائر، 

منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ، ، أصول القانون الإداريحسین عثمان محمد عثمان.4

2010.

مركز ،الفساد الاداري في الوظیفة العامة،حمزة حسن خضر الطائي، مازن لیلو راضي.5

.2015الكتاب الأكادیمي، عمان، 

دار الرایة للنشر ،مكافحتها في التشریع الجزائري، جرائم الصفقات العمومیة وآلیة زوزو زلیخة.6

.2015والتوزیع، عمان، 

، النزاهة الكیلاني سامي،محمدعلى، أبوزاید مصلح عبیر، عزمي الشعیبي، جرباوي.7

الائتلاف من أجل النزاهة المساءلة أمان، فلسطین، ،والشفافیة والمساءلة في مواجهة الفساد

2007.

، المواجهة الجنائیة للفساد في ضوء اتفاقیة الأمم المتحدة المجیدعبد المجید محمود عبد .8

، دار النهضة مصر للنشر، 3ج، -الجوانب الإجرائیة والتعاون الدولي-والتشریع الفرنسي

الجیزة.

.2011دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، ، ، الفساد الإداريعصام عبد الفتاح مطر.9
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العمل وسلوك العاملین في الخدمة العامة والرقابة علیها من أخلاق ،فؤاد عبد االله العمر.10

.1999منظور إسلامي، البنك الإسلامي للتنمیة، المعهد الإسلامي للبحوث والتدریب، د م ن، 

، الوظیفة العمومیة بین التكییف والتحول من منظور تسییر الموارد البشریة مقدم السعید.11

.2010جامعیة، الجزائر، دیوان المطبوعات ال،وأخلاقیة المهنة

الأطروحات والمذكرات الجامعیة-3

أطروحة الدكتوراه.أ

أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه ،آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة،تیاب نادیة.1

في العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

2013.

أطروحة لنیل شهادة ، ، الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائرعبد العاليحاحة.2

الدكتوراه في علوم، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، 

2013.

أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في ،، جهود منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الفسادخلیفة مراد.3

العلوم، تخصص قانون دولي وعلاقات دولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج 

.2017لخضر، باتنة،

أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في ، الآلیات الحدیثة لمكافحة الفساد،نصر الشریف العربي.4

لسیاسیة، جامعة مولاي الطاهر، سعیدة، العلوم، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم ا

2019.

المذكرات الجامعیة.ب

رمذكرات الماجستی-1

مذكرة لنیل شهادة ،، حمایة حقوق الموظف في النظام القانوني العمومي الجزائريرنلي فرید.1

ماجیستیر، تخصص القانون العام الداخلي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود 

.2004معمري، تیزي وزو،
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، مدى فعالیة أسالیب الرقابة على الصفقات العمومیة على ضوء قانوني موري سفیان.2

مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في ،الصفقات العمومیة والوقایة من الفساد ومكافحته

القانون، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد 

.2012، بجابةالرحمان میرة، 

مذكرة الماستر-2

، الرقابة على الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي رقم بعلي محمد أمین، أعراب حلیم•

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون عام للأعمال، كلیة 15-247

.2006الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

المقالات-4

"جریمة تعارض المصالح في مجال الصفقات العمومیة والعقوبات المقررة ، عبد الرزاقبراهمي .1

مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة "،لها في التشریع الجزائري وبعض التشریعات المقارنة

-1923ص ص(، 2019، جامعة أبوبكر بلقاید، تلمسان، 02، عدد04، مجلدوالسیاسیة

1940.(

، مجلد مجلة الحقوق والحریات "مبدأ الشفافیة في تسییر شؤون العامة الإداریة"،، بلباقي وهیبة.2

).317-298( ص ص،2022، جامعة طاهري محمد، بشار، 01، عدد 10

مجلة الأكادیمیة "المواجهة القانونیة لتعارض المصالح في الإدارة العمومیة"،، بومنصور نورة.3

(ص ص ، 2017، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 02، عدد08مجلدللبحث القانوني،

513-529.(

دراسة حالة -أثر أخلاقیات المهنة في مكافحة الفساد الإداري"بوادو فطیمة، بحوص نسیمة،.4

، 02، عدد04مجلدمجلة الدراسات التجاریة والاقتصادیة المعاصرة،"،-خزینة ولایة تیارت

).37-20، ( ص  ص2021جامعة ابن خلدون، تیارت، 

مجلة القانون ،حمایة الوظیفة العامة كإجراء وقائي من الفساد في الجزائر، بوادي مصطفى.5

، 2020، جامعة مولاي الطاهرة، سعیدة، 02، عدد 03مجلد الدستوري والمؤسسات السیاسیة،

).143-114(ص ص 
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السلوك وأخلاقیات الموظفین "تدابیر الوقایة من الفساد المتعلقة بقواعد ،تبون عبد الكریم.6

، جامعة الطاهر 02، عدد 07، مجلد مجلة القانون والمجتمع"،العمومیین في القانون الجزائري

)65-21( ص ص،2019مولاي، سعیدة، 

، عدد 12مجلد مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة،"، " أخلاقیات الوظیفة العمومیة، جبري محمد.7

).105-68(ص ص ، 2019، ، الجزائر02، جامعة البلیدة 01

"التدابیر الوقائیة لمكافحة الفساد في الجزائر بین المقاربة الاجتماعیة ،حاج جاب االله أمال.8

، المركز الجامعي 03، عدد 05مجلد ،دائرة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیةوالقانونیة"،

).152-134(ص ص ، 2012مرصلي عبد االله، تیبازة، 

"جریمة الإثراء غیر المشروع في ضوء قانون الوقایة من الفساد ومكافحته"،، عبد العاليحاحة.9

(ص ص ، 2009، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 16، عدد09مجلدمجلة العلوم الإنسانیة،

227-241.(

، مجلة المعیار، "الوازع الدیني وعلاقته بمقاصد الشریعة الإسلامیة"، حسني ماین سعادة.10

(ص ، 2015قسنطینة، ،، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة39عدد ، 20مجلد 

).364-347ص

دراسة -السمات والخصائص المشتركة–"الازمات المالیة والمصرفیة ،خبابه عبد االله.11

(ص ، 2013، جامعة خیضر، بسكرة، 01، عدد 13، مجلد مجلة العلوم الإنسانیة، "-تحلیلیة

).79-65ص

أمـام السلطـة العلیـا للشفافیـة والوقایـة من الفسـاد التصریـح بالممتلكات "،شریفــةخالــدي .12

، جامعة العربي التبسي، 02، عدد15مجلد، مجلة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة"،ومكافحتـه

).177-160(ص ص ، 2022تبسة، 

لرصد أوجه القصور في مساهمة -"التصریح بالممتلكات في التشریع الجزائري، خلیفة موراد.13

، 1، جامعة باتنة01، عدد 08جلد، مللأمن الإنسانيالجزائریةالمجلة "،-الأحكام ذات الصلة

).802-780ص ص(،2022
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،مجلة البحوث القانونیة والسیاسیة"، ، "النظام القانوني لاتفاق التحكیمریبار الشاذلي.14

).323-301(ص ص، 2016، جامعة تیارت، 07، عدد02مجلد

قانون ةمجل"، جریمة تعارض المصالح في مجال الصفقات العمومیة"، ریطاب عزالدین.15

، 2022، المركز الجامعي نور البشیر، البیض، 01، عدد09مجلدالنقل والنشاطات المینائیة،

).98-78(ص ص 

المجلة ، "الفساد والآلیات المؤسساتیة لمكافحته في الجزائر، "زاوي أحمد، لوهاني حبیبة.16

-382(ص ص ، 2020، 1، جامعة باتنة01، عدد 05مجلد الجزائریة للأمن الإنساني،

406.(

، المجلة التصریح بالممتلكات كآلیة وقائیة لمكافحة الفساد، عشاش حمزة، خضري حمزة.17

،2020، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 02، عدد 01، مجلد الجزائریة لقانون الأعمال

).101-92(ص ص

جریمة تعارض المصالح -ةمكافحة الفساد في إطار الصفقات العمومی"، الدینعنان جمال .18

، جامعة 09، عدد02، مجلدالأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیةةمجل، "-نموذجاً 

).1020-1005(ص ص، 2018مسیلة 

للدراسات مجلة النبراس، التوظیف على أساس الكفاءة في القانون الجزائري، غربي أحسن.19

).35-11، (ص  ص2019، ، سكیكدة1955أوت 20، جامعة 02، عدد04مجلدالقانونیة،

، 03-06تكوین وتحسین مستوى الموظفین العمومیین بین الأمر رقم "، قروف جمال.20

، 06مجلد،دائرة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة"،194-20التنفیذي رقم موالمرسو 

).159-141(ص ص، 2022، جامعة سكیكدة، 01عدد

استراتیجیة الموارد البشریة ودورها في تعزیز التغییر التنظیمي بمنظمات ، "مصنوعة أحمد.21

(ص ، 2010، جامعة الشلف، 08، عدد06مجلد ،مجلة اقتصادیة شمال افریقیةالأعمال"،

).162-137ص

، عدد 07، مجلد مجلة الإدارة الوطنیة للإدارة، "العمومیةأخلاقیات الوظیفة ، "مقدم السعید.22

).30-05(ص ص ، 1997، المدرسة الوطنیة للإدارة، الجزائر، 01
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السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته على ضوء القانون ، ملایكیة آسیا.23

(ص ، 2022ة، ، جامعة عناب02، عدد 06مجلد ،الفكر القانوني والسیاسيمجلة،22-08

).871-857ص 

نحو مراجعة النصوص القانونیة المنظمة لإجراء التصریح بالممتلكات الواقع ،"هارون نورة.24

، جامعة عبد الرحمان میرة، 02، عدد12مجلد ،للبحث القانونيةمجلة الأكادیمیوالأفاق"، 

).378-361(ص ص، 2015بجایة، 

مجلة ، "للحد من ظاهرة الفساد الإداري في الجزائرالتصریح كآلیة وقائیة "، أمال یعیش تمام.25

(ص ، 2016، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 02، عدد 04، مجلد الحقوق والحریات

).522-503ص

النصوص القانونیة-5

الدستور-أ

منشور بموجب المرسوم ، 1996دستور الجمهوریة الجزائریة الدمقراطیة الشعبیة لسنة •

08،صادر في 76،ج ر ج ج، عدد 1996دیسمبر 07مؤرخ في ،438-96الرئاسي رقم 

10، مؤرخ في 02-03، صادر بموجب القانون رقم 2002، معدل في سنة 1996دیسمبر

، 2008، معدل في سنة 2002أفریل 14، صادر في 25، ج ر ج ج، عدد 2002افریل 

، 63دد،ج ر ج ج،  ع2008نوفمبر 15، مؤرخ في 19-08صادر بموجب القانون رقم 

، 01-16، صادر بموجب القانون رقم 2016، معدل في سنة 2008نوفمبر 16صادر في 

، معدل في 2016مارس 07، صادر في 14، ج ر ج ج، عدد 2016مارس 06مؤرخ في 

، 2020دیسمبر02، مؤرخ في 442-20، صادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2020سنة 

.2020دیسمبر 30صادر في ،82ج ر ج ج، عدد 

اتفاقیة دولیة-ب

، المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد•

-04، المصادق علیها بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2003أكتوبر 31بنیویورك یوم 

.2004أفریل 25، صادر في 26ج ر ج ج، عدد ،2004افریل 19، مؤرخ في 128
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النصوص التشریعیة-ج

، ج ر ج ، المتعلق بالتصریح بالممتلكات1997جانفي 11مؤرخ في ،04-97أمر رقم )1

(ملغى).1997جانفي 12صادر في ،03ج، عدد 

المتعلق بحمایة الاشخاص المعوقین ، 2002ماي 08، مؤرخ في 09-02قانون رقم )2

.2002ماي 14، صادر في 34، ج ر ج ج ، عدد وترقیتهم

ج ر ج ج، عدد ، المتعلق بالمنافسة،2003جویلیة 19، مؤرخ في 03-03أمر رقم )3

جوان 25، مؤرخ في 08-12، معدل ومتمم بالقانون رقم 2003جویلیة 20، صادر في 43

، معدل ومتمم بالقانون رقم 2008جویلیة 02، صادر في 36، ج ر ج ج، عدد 2008

أوت 18، صادر بتاریخ 46د ، ج ر ج ج، عد2010أوت 15، مؤرخ في 10-05

2010.

یحدد القواعد المطبقة على ،2004جوان سنة 23مؤرخ في ،02-04قانون رقم )4

بقانون ، معدل ومتمم 2004جوان 27، مؤرخ في 41، ج رج ج، عدد الممارسات التجاریة

.2010أوت 18، مؤرخ في 46، ج رج ج، عدد 2010أوت 15مؤرخ في ،06-10رقم 

المتضمن القانون الأساسي ،2004سبتمبر 06، مؤرخ في 11-04رقم قانون عضوي)5

.2004سبتمبر 08، صادر في 57، ج ر ج ج، عددللقضاء

، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته،2006فیفري 20، مؤرخ في 01-06قانون رقم )6

مؤرخ في ،05-10بالقانون رقم ، متمم 2006مارس 08، صادر في 14ج ر ج ج، عدد 

، معدل ومتمم 2010سبتمبر01، صادر في 50، ج ر ج ج، عدد 2010أوت 26

10، صادر في 44، ج ر ج ج، عدد 2011أوت 02، مؤرخ في 15-11بالقانون رقم 

.2011أوت 

ج ، یتضمن القانون الأساسي للوظیفة، 2006جویلیة 15، مؤرخ في 03-06أمر رقم )7

، مؤرخ 22-22ل ومتمم بقانون رقم ، معد2006جویلیة 16، صادر في 46ر ج ج، عدد

.2022دیسمبر 19، صادر في 85، ج ر ج ج، عدد2022دیسمبر 18في 

یتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ،2007مارس 01، مؤرخ 01-07أمر رقم )8

.2007مارس 07، صادر في 16، ج ر ج ج، عدد ببعض المناصب والوظائف
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، 37، ج ر ج ج، عدد ، یتعلق بالبلدیة2011جوان 22مؤرخ في ،10-11قانون رقم )9

، 2021أوت 31، مؤرخ في 13-21بأمر رقم ، معدل ومتمم، 2011جویلیة23صادر في 

.2021أوت 31، صادر في 67ج ر ج ج، عدد

ج ر ج ج، عدد ، یتعلق بالولایة،2012فیفري 21، مؤرخ في 07-12قانون رقم )10

.2012فیفري29، صادر في 12

، یحدد تنظیم السلطة العلیا للشفافیة 2022ماي 05، مؤرخ في 08-22قانون رقم )11

، صادر في 32ج ر ج ج، عدد والوقایة من الفساد ومكافحته وتشكیلتها وصلاحیاتها،

.2022ماي 14

یحدد القواعد العامة المتعلقة ،2023أوت 05، مؤرخ في 12-23قانون رقم )12

.2023، صادر في أوت 51ج ج، عددج ر العمومیة،بالصفقات

، ج یتعلق بنشاط السمعي البصري، 2023دیسمبر 02، مؤرخ في 20-23قانون رقم )13

.2023دیسمبر 02، صادر في 77ر ج ج، عدد

النصوص التنظیمیة-د

.المراسیم الرئاسیة1

، یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة 2006نوفمبر 22، مؤرخ في 413-06مرسوم رئاسي رقم )1

نوفمبر 22، صادر في 12، ج ر، عدد للوقایة من الفساد ومكافحته وتنظیمها وكیفیات سیرها

، ج ر ج ج، 2012فیفري 07، مؤرخ في 64-12مرسوم رئاسي رقم ، معدل بموجب 2006

(ملغى).2012فیفري 15، مؤرخ في 08عدد 

یح ، یحدد نموذج التصر 2006نوفمبر 22، مؤرخ في 414-06مرسوم رئاسي رقم )2

.2006نوفمبر 22، صادر في 74، ج ر ج ج، عددبالممتلكات

، یحدد كیفیات التصریح 2006نوفمبر22، مؤرخ في 415-06مرسوم رئاسي رقم )3

من القانون المتعلق بالوقایة 06بالممتلكات بالنسبة للموظفین غیر المنصوص علیهم في المادة 

.2006نوفمبر 22، صادر في 24ج ر ج ج، عدد من الفساد ومكافحته،

، یحدد الشبكة الاستدلالیة 2007سبتمبر 29، مؤرخ في 304-07مرسوم رئاسي رقم )4

، 2007سبتمبر 30، صادر في 61ج ر ج ج، عدد لمرتبات الموظفین ونظام دفع رواتبهم، 

بمرسوم ، معدل ومتمم 2011فیفري 28، مؤرخ في 97-11بمرسوم رئاسي رقم معدل ومتمم، 

29صادر في ،58ج ر ج ج، عدد،2014سبتمبر 28، مؤرخ في 266-14رئاسي، رقم 
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north-africa.

المراجع باللغة الفرنسیة:ثانیا

1- Ouvrages
1. AUBIN Emmanuel, Droit de la fonction publique, 2eme Ed,
Edition EJA, Paris, 2004.
2. HEMANE Slimane, Le pantouflage des agents de la Commission
Européenne, Editions l’Harmattan, Paris, 2013.



قائمة المراجع

70

3. JEAN-FRANCOIS LACHAUME, la fonction publique, 4eme
édition, Dalloz, Paris, 2017.

2- Thèse et Mémoire
A. Thése :

• KARIMOV Inam, Le rôle de la transparence dans la lutte contre la
corruption à travers l’expérience du Conseil de l’Europe, Thèse pour
obtenir le grade de Docteur en Droit, faculté de droit, Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne, 2013.

B. Mémoire de Magister :
• BELJELALIA Nabil, la gestion des carrières dans la fonction publique

algérienne, Mémoire de Magister en Management, Faculté des Sciences
économiques, des Sciences de Gestion et des Sciences Commerciales,
Université D’Oran, 2013.

3_ Articles :
.1 MATTARELLA Bernardo Giorgio, « Le régime juridique du

conflit d’intérêts éléments comparés »، RFAP, N°135, Paris, 2010/3.
.2 MAROUK AHMED, « la lutte contre la corruption dans l’union

européenne », Revue Critique de Droit et Science Politique, volume17,
numéro 01,Université Tizi Ouzou, 2022 (pp325-341).

4-Textes juridiques étrangers
.1 Loi n°2013-907 du 11 octobre 2013, Relative à la transparence de

la vie publique, JORF n°0238 du 12 octobre 2013.
.2 Loi n° 2016-1961, du 09 décembre 2016, relative à la transparence,

a la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie
Economique, JORF, n° 0287, du 10 décembre 2016.

5-Référence électronique

.1 COLON DE FRANCIOSI et ZHAO Xiao-Xiao, Droit positif et

conflits d’intérêts, in : https://www.lepetitjuriste.fr/droit-positif-et-conflits-

dinterets-florine-colon-de-franciosi-xiao-xiao-zhao/ .

.2 BERNIER Pierre,Le dictionnaire encyclopédique de l’administration

publique, in :

https://dictionnaire.enap.ca/dictionnaire/docs/definitions/defintions

_francais/transparence.pdf.





الفھرس

72

الف�رس

1......................................................................................مقدمة

5.......................الفصل الأول: تكریس النزاهة في الوظیفة العامة كآلیة للوقایة من الفساد

6............................................شفافیة التوظیف في الوظیفة العامةالمبحث الأول

8........................شفافیة عملیة التوظیففرض قواعد قانونیة لضمان المطلب الأول

9....................................................شفافیة إجراءات التوظیفالفرع الأول

9..................................أولا: ضرورة اعتماد شروط موضوعیة في عملیة التوظیف

10.........................ثانیا: ضرورة إتباع اجراءات تكفل السیر الحسن لعملیة التوظیف

10..............................الاعتماد على معاییر موضوعیة في التوظیفالفرع الثاني

11..............................بالوظیفة العامةأولا: ضرورة الالتزام بمبدأ المساواة للالتحاق

12........................ثانیا: ضرورة الالتزام بمبدأ الجدارة والاستحقاق في عملیة التوظیف

14.............................................الاعتناء بالموظف العموميالمطلب الثاني

14......................................الاعتماد على برامج تعلیمیة للموظفالفرع الأول

16.................................مدى تكریس أجر ملائم للموظف العموميالفرع الثاني

18.......................................الالتزام بمدونات قواعد سلوك الموظفالمبحث الثاني

19....................مدى التكریس القانوني للالتزام بمدونات قواعد السلوكالمطلب الأول

19.........................................مفهوم مدونة أخلاقیة سلوك المهنةالفرع الأول

20...................................................................أولا: التعریف الفقهي

21.................................................................التعریف القانونيثانیا: 

23..............................................أهداف مدونة أخلاقیة المهنةالفرع الثاني



الفھرس

73

24............................أنواع مدونات قواعد سلوك الموظف العموميالمطلب الثاني

25..................................................مدونة سلوك القطاع العامالفرع الأول

26..............................................مدونة سلوك القطاع الخاصالفرع الثاني

العمومي لتكریس نزاهة الوظیفة مدى فعالیة الالتزامات المفروضة على الموظف :الفصل الثاني

29....................................................................................العامة

31..............................التصریح بممتلكات كآلیة وقائیة للحد من الفسادالمبحث الأول

32............................التكریس القانوني لإجراء التصریح بالممتلكاتالمطلب الأول

32..............................................الملزمون بتصریح بالممتلكاتالفرع الأول

34................................................نطاق التصریح بالممتلكاتالفرع الثاني

35.......................................................أولا: محتوى التصریح بالممتلكات

36........................................................ثانیا: أجال التصریح بالممتلكات

37.......................................غموض آلیة التصریح بالممتلكاتالمطلب الثاني

38..............................إشكالیة تعدد جهات تلقي التصریح بالممتلكاتالفرع الأول

39......أولا: الطابع التقریري لدور السلطة العلیا للشفافیة في تفعیل آلیة التصریح بالممتلكات

41..................................التزییني لدور الرئیس الأول للمحكمة العلیاثانیا: الطابع 

42.....................08-22إشكالیة التصریح بالممتلكات وفق القانون رقم الفرع الثاني

42................أولا: تعدد مهام السلطة العلیا في مجال مراقبة عملیة التصریح بالممتلكات

43..................................ثانیا: التصریح بالممتلكات وفقاً لتشریع الساري المفعول

مدى التزام الموظف بالإبلاغ عن تضارب المصالح لضمان نزاهة الوظیفة المبحث الثاني

45................................................................................العامة

46...............................التكریس القانوني لإجراء تعارض المصالحالمطلب الأول



الفھرس

74

47.......................غموض أحكام تعارض المصالح في القانون الجزائريالفرع الأول

48........................المصالحموقف المشرع الفرنسي من مسألة تعارض الفرع الثاني

49.........قصور المواجهة القانونیة لتعارض المصالح في القانون الجزائريالمطلب الثاني

50............الثغرات القانونیة التي تعتري التزام الإخبار عن تعارض المصالحالفرع الأول

53..................الاكتفاء بمنع تعارض المصالح أثناء الوظیفة وبعد نهایتهاالفرع الثاني

56...................................................................................خاتمة

61.............................................................................قائمة المراجع

72...................................................................................الفهرس



نزا�ة����الوظيفة�العامة�كآلية�للوقاية�من�الفساد�وم�افحتھ

ملخص

العامة إحدى الآلیات الوظیفة في نزاهةالتُعتبر 

الرئیسیة للوقایة من الفساد ومكافحته، حیث تركز على 

تعزیز الأخلاقیات والقیم المهنیة لدى الموظفین 

العمومیین. تتضمن هذه النزاهة تطبیق سیاسات 

وإجراءات واضحة وشفافة تضمن التزام الموظفین 

بالمعاییر الأخلاقیة وتجنب تضارب المصالح، كما 

تدریبات دوریة لتعزیز الوعي بأهمیة النزاهة، تشمل تقدیم 

ووضع آلیات للمساءلة والمحاسبة تتُیح الكشف عن 

إلى، وذلك استناداً ارسات الفاسدة ومعاقبة مرتكبیهاالمم

المتضمن القانون الأساسي للوظیفة 03-06رقم الأمر

العامة، بعدة إجراءات لضمان احترام وتكریس مبادئ 

-06القانون رقم العامة، كما أدرج النزاهة في الوظیفة 

، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، جملة من 01

التدابیر التي تضمن نزاهة الموظف العمومي، إلى 

جانب استحداث أجهزة وهیاكل تعمل على الوقایة 

ومكافحة الفساد في هذا المجال.

الوظیفة العامة، نزاهة، مكافحة الكلمات المفتاحیة: 

الفساد، مدى فعالیة.

Résumé

L’intégrité dans la fonction publique est

considérée comme l’un des principaux

mécanismes de prévention et de lutte contre la

corruption, car elle met l’accent sur le

renforcement de l’éthique et des valeurs

professionnelles parmi les agents publics.

Cette intégrité comprend la mise en œuvre de

politique et de procédures claires et transparentes

qui garantissent que les employés adhèrent aux

normes éthiques et évitent les conflits d’intérêts,

Cela comprend également la fourniture de

formations périodiques pour sensibiliser à

l’importance de l’intégrité et la mise en place de

mécanismes de responsabilisation permettant de

détecter les pratiques de corruption et de punir

leurs auteurs, sur la base de la loi n°06-03, qui

intègre la loi organique relative au travail, avec

plusieurs mesures pour assurer le respect et la

consécration des principes, d’intégrité dans la

fonction publique،La loi n°06-01 relative à la

prévention et à la lutte contre la corruption

comprenait également un ensemble de mesures

qui garantissent l’intégrité de l’agent public, en

plus du développement de dispositifs et de

structures qui œuvrent à la prévention et à la lutte

contre la corruption

Mots clés : fonction publique, intégrité, lutte

contre la corruption, efficacité.


